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 مقدمة

، وهو  المعاهدات العالمية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان      هذا المنشور    يعرض 
يكمل المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، التي نشرتها مفوضية الأمم المتحدة           

وغاية المفوضية من إصدار أحدث الصكوك      . ٢٠٠٦السـامية لحقوق الإنسان في عام       
 هي جعلها أيسر منالاً، ولا سيما للموظفين الأساسية في هذا الشكل السهل الاستخدام

الحكومـيين والمجـتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال القانون             
 .والباحثين والمواطنين العاديين وغيرهم ممن يهتم بمعايير وقواعد حقوق الإنسان

لى هذه  وللاطـلاع عـلى معلومات محدّثة عن البلدان التي وقَّعت وصدَّقت ع            
 .www.ohchr.org: المعاهدات الجديدة، يرجى زيارة موقع المفوضية على الشبكة العالمية



 

 

 

 



 

 

 اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٦١/١٠٦اعتُمدت بقرار الجمعية العامة 

 الديباجة
 ف في هذه الاتفاقية،طرالأإن الدول ا

 إلى المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف           إذ تشير  )أ( 
بمـا لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة              

 للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم،

علنت، في الإعلان العالمي لحقوق      بأن الأمم المتحدة قد أ     وإذ تعـترف   )ب( 
الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، على أن لكل فرد، دون تمييز             
 من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك

 ،ووافقت على ذلك

 والحريات   الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان     وإذ تؤكـد من جديد     )ج( 
الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص           

 ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز،

 إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية        وإذ تشـير   )د( 
والاتفاقية الدولية للقضاء   والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،        

عـلى جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد             
المـرأة، واتفاقـية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو              

ع اللاإنسـانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جمي           
 العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،

 لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة        أن الإعاقة تشكِّل مفهوماً    وإذ تـدرك   )ه ( 
 والحواجز في المواقف والبيئات     ،تحـدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة       

ة المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساوا            
 مع الآخرين،

 والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالسياسات     ، بأهمـية المبادئ   وإذ تعـترف   )و( 
الـواردة في بـرنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين والقواعد الموحدة المتعلقة بتحقيق          
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تكـافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط            
 على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص         والـبرامج والإجـراءات   
 للأشخاص ذوي الإعاقة،

 أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ          وإذ تؤكد  )ز( 
 ، ذات الصلةمن استراتيجيات التنمية المستدامة

 بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل          وإذ تعترف أيضاً   )ح( 
  للفرد،تين للكرامة والقيمة المتأصلاكاًانته

  بتنوع الأشخاص ذوي الإعاقة،وإذ تعترف كذلك )ط( 

 بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص         وإذ تقـر   )ي( 
 ، أكثر تركيزاًذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعماً

اقة، بالرغم من مختلف     لأن الأشخاص ذوي الإع    وإذ يسـاورها القلق    )ك( 
هـذه الصـكوك والعهـود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض               
مشـاركتهم كأعضـاء في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق             

 الإنسان المكفولة لهم،

 بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص         وإذ تقـر   )ل( 
  الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية،ذوي

بالمساهمة القيّمة الحالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة       وإذ تعـترف     )م( 
، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق       في تحقـيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموماً      

ة الشعور بالانتماء   الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زياد       
 وتحقـيق تقـدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء            

 على الفقر،

 بأهمـية تمـتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي     وإذ تعـترف   )ن( 
 واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم،

 أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة         أنه ينبغي  وإذ تـرى   )س( 
بفعالـية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي              

 تهمهم مباشرة،
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 إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو        وإذ يساورها القلق   )ع( 
 على أساس العرق أو     الإعاقـة الذين يتعرضون لأشكال متعددة أو مشددة من التمييز         

اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني        
 أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو السن أو أي مركز آخر،

  ما يواجهن خطراً    بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالباً      وإذ تعترف  )ف( 
سواء داخل المنـزل أو خارجه، للعنف أو الإصابة أو الاعتداء،          أكـبر في الـتعرض،      

 والإهمال أو المعاملة غير اللائقة، وسوء المعاملة أو الاستغلال،

 بجميع   كاملاً بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعاً       وإذ تعـترف     )ص( 
خرين، وإذ تشير إلى حقـوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآ       

  لتلك الغاية،الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقاً

 الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى           وإذ تؤكد  )ق( 
 تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 أن أكثرية الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها زوإذ تبر )ر( 
الفقـر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على          

 الأشخاص ذوي الإعاقة،

 أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على        وإذ تضـع في اعتـبارها      )ش( 
 المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة واحترام الاحترام التام للمقاصد والمبادئأساس 

لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة      من الأمور التي    صـكوك حقـوق الإنسان السارية       
 للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات التراع المسلح والاحتلال الأجنبي،

عية  بمـا لإمكانـية الوصـول إلى البيئة المادية والاجتما          وإذ تعـترف   )ت( 
والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين          
 الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

 أن الفـرد، الـذي يتحمل واجبات تجاه الأفراد الآخرين           وإذ تـدرك   )ث( 
تقه مسؤولية السعي من أجل تعزيز الحقوق       والمجـتمع الـذي ينتمي إليه، تقع على عا        

 المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق،
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 بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها  منهاواقتناعاً )خ( 
تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم         

 لتمكين الأسر من المساهمة في التمتع تينيحصلوا على الحماية والمساعدة اللازم  ينبغي أن   
 ،الكامل على قدم المساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق          منها واقتناعاً )ذ( 
لحرمان الأشـخاص ذوي الإعاقـة وكرامـتهم سـتقدم مساهمة جوهرية في تدارك ا             

الاجـتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية           
والسياسـية والاقتصـادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الفرص، سواء في            

 البلدان النامية أو البلدان المتقدمة النمو،

 : على ما يليقد اتفقت 

 ١المادة 
 الغرض

الأشخاص ذوي جميع ية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع   الغـرض من هذه الاتفاق     
 على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات   كاملاً الإعاقـة تمـتعاً   

 .الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة

 كل من يعانون من عاهات طويلة       "الأشخاص ذوي الإعاقة  "ويشمل مصطلح    
هنية أو حسّيَة، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز          الأجل بدنية أو عقلية أو ذ     

 .من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين

 ٢المادة 
 التعاريف

 :لأغراض هذه الاتفاقية 

 يشـمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن          "الاتصـال " 
 لكبيرة، والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلاًطريق اللمس، وحروف الطباعة ا

عـن أسـاليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة            
 المبسـطة والقـراءة بواسـطة البشـر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال              

 الميسورة الاستعمال؛
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 وغيرها من أشكال اللغات غير       تشـمل لغـة الكلام ولغة الإشارة       "اللغـة " 
 الكلامية؛

 يعني أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس          "التميـيز عـلى أساس الإعاقة     " 
الإعاقـة يكـون غرضـه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان               
والحـريات الأساسـية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة مع الآخرين، في               

. الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر           وألميادين السياسية   ا
 ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة؛

 تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي       "الترتيبات التيسيرية المعقولة  " 
متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة            غير   تفـرض عبئاً   لا

محـددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع             
 حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها؛

 يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدمات لكي        "التصـميم العـام   " 
. ناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص          يستعملها جميع ال  

ينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة         "التصميم العام "ولا يستبعد     الأجهزة المُعِ
 . حيثما تكون هناك حاجة إليها

 ٣المادة 
 مبادئ عامة

 :فيما يلي مبادئ هذه الاتفاقية 

لالهم الذاتي بما في ذلك حرية      احـترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستق      )أ( 
 تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم؛

 عدم التمييز؛ )ب( 

كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة          )ج( 
 في المجتمع؛

احـترام الفـوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع            )د( 
 البشري والطبيعة البشرية؛
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 ؤ الفرص؛تكاف )ه ( 

 إمكانية الوصول؛ )و( 

 المساواة بين الرجل والمرأة؛ )ز( 

احـترام القـدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في            )ح( 
 .الحفاظ على هويتهم

 ٤المادة 
 الالتزامات العامة

تـتعهد الـدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان            -١ 
 لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي           تاماً مالاًوالحـريات الأساسية إع   
 : لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يليوتحقيقاً. نوع على أساس الإعاقة

اتخـاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير،           )أ( 
 لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية؛

اذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء ما يوجد            اتخ )ب( 
  ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛من قوانين ولوائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزاً

مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع           )ج( 
 السياسات والبرامج؛

 أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة الامتناع عن القيام بأي عمل )د( 
 تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها؛

اتخاذ كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من            )ه ( 
 جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة؛

المرافق إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدمات والمعدات و         )و( 
 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج ٢، كما تحددها المادة      عاماً المصممة تصميماً 

إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقل التكاليف لتلبية الاحتياجات المحددة للأشخاص        
 ذوي الإعاقـة، وتشجيع توفيرها واستعمالها، وتعزيز التصميم العام لدى وضع المعايير            

 دئ التوجيهية؛والمبا
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إجـراء أو تعزيـز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزيز           )ز( 
توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة 
ينة الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع إيلاء  المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِ

 نولوجيات المتاحة بأسعار معقولة؛الأولوية للتك

توفـير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل           )ح( 
ينة، بما في ذلك التكنولوجيات            والأجهـزة المساعدة على التنقل، والتكنولوجيات المُعِ

  عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم؛الجديدة، فضلاً

خصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي      تشـجيع تدريب الأ    )ط( 
الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات   

 .التي تكفلها تلك الحقوق

فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتعهد كل دولة          -٢ 
لازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها،       مـن الـدول الأطراف باتخاذ التدابير ال       

  إلى إعمال هذه الحقوق إعمالاً     التعاون الدولي، للتوصل تدريجياً   إطار  وحيثما يلزم، في    
 ، وفقاً ، دون الإخلال بالالتزامات الواردة في هذه الاتفاقية والواجبة التطبيق فوراً          تاماً

 .للقانون الدولي

 مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمن      شاوراً وثيقاً تتشاور الدول الأطراف ت    -٣ 
فـيهم الأطفـال ذوو الإعاقـة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ               
التشـريعات والسياسـات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار             

 . في ذلكالأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً

لـيس في هـذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعمال                -٤ 
حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاقة قد يرد في قانون دولة طرف أو في القانون الدولي                

ولا يجوز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق           . المعمـول به في تلك الدولة     
 القائمة في أي دولة طرف في هذه الاتفاقية، الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها أو

 بقـانون أو اتفاقية أو لائحة أو عرف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعترف بهذه                عمـلاً 
 .الحقوق والحريات أو تعترف بها في نطاق أضيق

يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون            -٥ 
 .أي قيود أو استثناءات
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 ٥ادة الم
 المساواة وعدم التمييز

تقـر الـدول الأطـراف بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون             -١ 
 وبمقتضـاه ولهـم الحـق دون أي تمييز وعلى قدم المساواة في الحماية والفائدة اللتين                

 .يوفرهما القانون

تحظـر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص    -٢ 
 .المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساسالقانونية ة الحماية ذوي الإعاق

تتخذ الدول الأطراف، سعياً لتعزيز المساواة والقضاء على التمييز، جميع  -٣ 
 .الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة

عجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي     لا تعتـبر التدابير المحددة الضرورية للت       -٤
 . بمقتضى أحكام هذه الاتفاقيةالإعاقة أو تحقيقها تمييزاً

 ٦المادة 
 النساء ذوات الإعاقة

تقـر الـدول الأطـراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن           -١ 
لأشـكال مـتعددة مـن التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان              

 . وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية كاملاًتــعهن تمتعاًتم

تـتخذ الـدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل            -٢ 
والتقدم والتمكين للمرأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسية          

 .المبينة في هذه الاتفاقية والتمتع بها

 ٧المادة 
 الأطفال ذوو الإعاقة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي  -١ 
 بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة  كاملاًالإعاقة تمتعاً

 . مع غيرهم من الأطفال
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تعلقة بالأطفال  يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير الم         -٢ 
 . أساسياًذوي الإعاقة، اعتباراً

تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية            -٣ 
 عـن آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفقاً           

ل وتوفير   المساواة مع غيرهم من الأطفا     قدملسـنهم ومـدى نضـجهم، وذلك على         
 .المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم

 ٨المادة 
 إذكاء الوعي

 :تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعالة وملائمة من أجل -١ 

إذكـاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في             )أ( 
 رام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم؛ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احت

مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة         )ب( 
 بالأشـخاص ذوي الإعاقـة، بمـا فـيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع                 

 مجالات الحياة؛

 .تعزيز الوعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة )ج( 

 :التدابير الرامية إلى تحقيق ذلك ما يليوتشمل  -٢ 

 :بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى )أ( 

 تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ `١` 

 نشـر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي           `٢`
 بهم؛ أعمق

شخاص ذوي الإعاقة، تشجيع الاعتراف بمهارات وكفاءات وقدرات الأ `٣`
 وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل؛

تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع  )ب( 
 مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم؛
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تشجيع جميع أجهزة وسائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي     )ج( 
 ة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية؛الإعاق

تشـجيع تنظـيم بـرامج تدريبـية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة             )د( 
 .وحقوقهم

 ٩المادة 
 إمكانية الوصول

لـتمكين الأشـخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة        -١ 
 التي تكفل   بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة          

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية             
المحـيطة ووسـائل الـنقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم             
المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، 

وهذه التدابير، التي يجب أن تشمل تحديد       .  الحضرية والريفية على السواء    في المـناطق  
 :العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق بوجه خاص على ما يلي

المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها،  )أ( 
  وأماكن العمل؛بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية

المعلومـات والاتصـالات والخدمـات الأخـرى، بما فيها الخدمات            )ب( 
 .الإلكترونية وخدمات الطوارئ

 : التدابير المناسبة الرامية إلىتتخذ الدول الأطراف أيضاً -٢ 

وضـع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق            )أ( 
 الجمهـور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ         والخدمـات المـتاحة لعامـة       

 ورصد تنفيذها؛

كفالـة أن تراعي الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة        )ب( 
 لعامـة الجمهـور أو مقدمـة إلـيه جمـيع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي                

 الإعاقة إليها؛

ئل المتعلقة بإمكانية الوصول    توفير التدريب للجهات المعنية بشأن المسا      )ج( 
 التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة؛
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توفـير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني            )د( 
 العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

توفـير أشـكال من المساعدة البشرية والوسطاء، بمن فيهم المرشدون            )ه ( 
 ـ   ائيون المفسـرون للغة الإشارة، لتيسير إمكانية الوصول إلى المباني          والقـراء والأخص

 والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور؛

تشـجيع أشـكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة           )و( 
 لضمان حصولهم على المعلومات؛

تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم  )ز( 
 علومات والاتصال الجديدة، بما فيها شبكة الإنترنت؛الم

تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات         )ح( 
واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون            

 .هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة

 ١٠المادة 
 الحق في الحياة

تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ              
 بهذا الحق على قدم جمـيع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعلياً  

 .المساواة مع الآخرين

 ١١المادة 
 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

القانون الدولي، بما فيها القانون      لالتزاماتها بمقتضى  تتعهد الدول الأطراف وفقاً    
لضمان اللازمة  الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير          

حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما            
 .في ذلك حالات النـزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية



 المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان

 

12

 ١٢المادة 
 الاعتـراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون

تؤكـد الـدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في             -١ 
 .الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون

تقر الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على           -٢ 
 .ساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياةقدم الم

تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص  -٣ 
 .ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يتطلبونه أثناء ممارسة أهليتهم القانونية

تكفـل الدول الأطراف أن توفر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية            -٤ 
 للقانون  ة الضمانات المناسبة والفعالة لمنع إساءة استعمال هذه التدابير وفقاً         القانونـي 

وتكفل هذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبطة بممارسة        . الـدولي لحقـوق الإنسان    
الأهلـية القانونـية حقـوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من              

ه، ومتناسبة ومتماشية مع ظروف     ـ مسوغ ل  الذي لا التأثير  تضـارب المصـالح ومن      
الشخص، وتسري في أقصر مدة ممكنة، وتخضع لمراجعة منتظمة من جانب سلطة مختصة 

وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر     . ومستقلة ومحايدة أو من جانب هيئة قضائية      
 .الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه

دة، تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة       بأحكام هذه الما   اًرهـن  -٥ 
والفعالة لضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة             
الممـتلكات وإدارة شؤونهم المالية وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض           

 حرمان الأشخاص   المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم        
 .ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم

 ١٣المادة 
 إمكانية اللجوء إلى القضاء

 فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى       تكفل الدول الأطراف سبلاً    -١ 
القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية 

، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير         الـتي تتناسـب مع أعمارهم     
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، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل        المباشـرة، بما في ذلك بصفتهم شهوداً      
 .التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى

، تشجع  لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعلياً         -٢ 
المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة         الدول الأطراف التدريب    

 .وموظفو السجون

 ١٤المادة 
 حرية الشخص وأمنه

 تكفـل الـدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة            -١ 
 :مع الآخرين

 التمتع بالحق في الحرية الشخصية والأمن الشخصي؛ )أ( 

 قانوني أو بشكل تعسفي وأن      عـدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير       )ب( 
 بأي  مع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبرراً     يكـون أي حرمان من الحرية متسقاً      

 .حال من الأحوال لأي حرمان من الحرية

تكفـل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من            -٢ 
مع غيرهم، ضمانات   حريـتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة            

عاملوا وفقاًوفقاً  لأهداف ومبادئ هذه الاتفاقية،  للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يُ
 .بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم

 ١٥المادة 
 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

شـخص للتعذيـب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو          ض أي   لا يُعـرَّ   -١ 
وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية    . اللاإنسـانية أو المهيـنة    

 .والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته

تـتخذ الـدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية           -٢ 
خضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع        وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إ     

 .الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
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 ١٦المادة 
 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

تـتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية          -١ 
من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم         والتعليمـية وغيرها    

وخارجهـا على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك             
 .جوانبها القائمة على نوع الجنس

 جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال      تـتخذ الـدول الأطراف أيضاً      -٢ 
تداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة         الاسـتغلال والعـنف والاع    

والدعـم للأشـخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس              
الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن 

. لإبلاغ عنها كيفـية تجنـب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها وا          
وتكفـل الـدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي              

 .الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم

تكفـل الـدول الأطـراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق             -٣ 
 للحيلولة دون حدوث جميع  فعالاًوالبرامج المعدّة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصداً     

 .ستغلال والعنف والاعتداءأشكال الا

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص  -٤ 
ذوي الإعاقة عافيتهم البدنية والإدراكية والنفسية، وإعادة تأهيلهم، وإعادة إدماجهم          
في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما              

وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج     . لك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم      في ذ 
في بيـئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي         

 .الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن

 تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات    -٥ 
وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف 
والاعـتداء الـتي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء،             

 .المقاضاة عليها
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 ١٧المادة 
 حماية السلامة الشخصية

على قدم  لكـل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية             
 .المساواة مع الآخرين

 ١٨المادة 
 حرية التنقل والجنسية

تقـر الـدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية             -١ 
التـنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع             

 :الآخرين، بما في ذلك ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يلي

الحـق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم            )أ( 
  أو على أساس الإعاقة؛تعسفاً

عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال   )ب( 
وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة،             

 ، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل؛مثل إجراءات الهجرة

 الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم؛ )ج( 

 . أو على أساس الإعاقة من حق دخول بلدهمعدم حرمانهم تعسفاً )د( 

يسـجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الحق في             -٢ 
ساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا الحصـول عـلى اسـم والحق في اكت      

 .والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم

 ١٩المادة 
 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

تقـر الـدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة،              
ذ تدابير مساواة بغيرهم، في العيش في المجتمع، بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وتتخ

فعالـة ومناسـبة لتيسـير تمـتع الأشـخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم               
 :ويشمل ذلك كفالة ما يلي. ومشاركتهم بصورة كاملة في المجتمع



 المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان

 

16

إتاحـة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم            )أ( 
مع الآخرين وعدم   ومحل سكناهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة          

 إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص؛

إمكانـية حصـول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات             )ب( 
المؤازرة في المنـزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية، بما في ذلك المساعدة 

يتهم من الانعزال أو    الشخصـية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتمع، ووقا        
 الانفصال عنه؛

استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من           )ج( 
الخدمـات والمـرافق المجتمعـية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات             

 .لاحتياجاتهم

 ٢٠المادة 
 التنقل الشخصي

 ذوي الإعاقة حرية التنقل     تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص       
 :بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يلي

تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريقة وفي الوقت اللذين           )أ( 
 يختارونهما وبتكلفة في متناولهم؛

تيسـير حصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة على ما يتسم بالجودة من           )ب( 
ينة وأشكال من المساعدة        الوسائل والأجهزة المساع   دة على التنقل والتكنولوجيات المُعِ

 البشرية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة؛

توفـير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم          )ج( 
 على مهارات التنقل؛

 المساعدة على   تشـجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة        )د( 
ينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلقة بتنقل             التـنقل والأجهـزة والتكنولوجيات المُعِ

 .الأشخاص ذوي الإعاقة
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 ٢١المادة 
 حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكفل ممارسة الأشخاص ذوي            
ية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار،           الإعاقـة لحقهم في حر    

وتلقـيها، والإفصـاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل       
 من هذه الاتفاقية، بما     ٢الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرّف في المادة          

 :في ذلك ما يلي

وجهة لعامة الناس   المعلومات  المعاقـة ب  تـزويد الأشـخاص ذوي الإ      )أ( 
باسـتعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في           

 الوقت المناسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية؛

قـبول وتيسـير قـيام الأشـخاص ذوي الإعاقة في معاملتهم الرسمية            )ب( 
 وطريقة برايل وطرق الاتصال المعززة البديلة وجميع وسائل         باسـتعمال لغـة الإشارة    

 وطرق وأشكال الاتصال الأخرى سهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم؛

حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك             )ج( 
عـن طريق شبكة الإنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة            

 كال سهلة المنال والاستعمال؛بأش

تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن           )د( 
 طريق شبكة الإنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة؛

 .الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها )ه ( 

 ٢٢المادة 
 احترام الخصوصية

خص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته        لا يجوز تعريض أي ش     -١ 
أو ترتيـبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو        
بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتصال التي يستعملها، ولا للتهجم غير               

 القانون لهم ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية   . المشروع على شرفه وسمعته   
 .من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل
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تقـوم الـدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلقة بالشؤون      -٢ 
 الشخصـية للأشـخاص ذوي الإعاقـة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة             

 .مع الآخرين

 ٢٣المادة 
 احترام البيت والأسرة

لة ومناسبة للقضاء على التمييز ضد      تـتخذ الدول الأطراف تدابير فعا      -١ 
الأشـخاص ذوي الإعاقـة في جمـيع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية              

 :والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يلي

حق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج             )أ( 
  تاماً لا إكراه فيه؛تـزمي الزواج رضاًوتأسيس أسرة برضا مع

الاعـتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ قرار حر ومسؤول          )ب( 
بشـأن عـدد الأطفـال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على               
المعلومـات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم،             

 ير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارسة هذه الحقوق؛وتوف

حـق الأشـخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، في الحفاظ على         )ج( 
 .خصوبتهم على قدم المساواة مع الآخرين

تكفـل الدول الأطراف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومسؤولياتهم          -٢ 
 الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أية أعراف فيما يتعلق بالقوامة على الأطفال أو كفالتهم أو

مماثلة، حيثما ترد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح       
وتقدم الدول الأطراف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة        . الطفـل الفُضلى  

 .لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال

 متساوية فيما يتعلق ول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقاًتكفل الد -٣ 
غية إعمال هذ  . بالحياة الأسرية   ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاقة وهجرهم  وق الحق هوبُ

وإهمـالهم وعـزلهم، تـتعهد الدول الأطراف بأن توفر، في مرحلة مبكرة، معلومات              
 .وخدمات ومساعدات شاملة للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم
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 عنهما، إلا   تكفل الدول الأطراف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغماً          -٤ 
 للقوانين والإجراءات السارية     بمراجعة قضائية، ووفقاً   إذا قررت سلطات مختصة، رهناً    

ولا يجوز بحال من الأحوال أن . ، أن هذا الفصل ضروري لمصلحة الطفل الفُضلىعموماً
 .طفل أو أحد الأبوين أو كليهمايُفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة لل

تـتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي             -٥ 
ه داخل أسرته   ـإعاقـة عـلى رعايته بأن تبذل قصارى جهودها لتوفير رعاية بديلة ل            

 .الكبرى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري

 ٢٤المادة 
 التعليم

ولإعمال . لدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليمتسلّم ا -١ 
  تعليمياً هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاماً           

 : مدى الحياة موجهين نحو ما يلي على جميع المستويات وتعلماًجامعاً

كرامة وتقدير  التنمـية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بال        )أ( 
 الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛

 عن  تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلاً        )ب( 
 قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛

 . حُرتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع )ج( 

 :تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي -٢ 

عـدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العام على            )أ( 
أسـاس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي             

 المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة؛

ين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي  تمك )ب( 
 والـثانوي، الجـيد والجـامع، عـلى قـدم المساواة مع الآخرين في المجتمعات التي                

 يعيشون فيها؛

 مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة؛ )ج( 
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حصـول الأشـخاص ذوي الإعاقة على الدعم اللازم في نطاق نظام             )د( 
 عليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛الت

توفـير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من            )ه ( 
 .النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل

الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية   الأطراف  تمكن الدول    -٣ 
على قدم  في التعليم   لاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكاملة     ومهـارات في مجال التنمية ا     

وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول  . المسـاواة مـع آخـرين بوصفهم أعضاء في المجتمع         
 :الأطراف تدابير مناسبة تشمل ما يلي

تيسـير تعـلم طـريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل             )أ( 
لة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه       وأشكال الاتصال المعززة والبدي   

 عن طريق الأقران؛

 تيسير تعلم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصُم؛ )ب( 

كفالـة توفير التعليم للمكفوفين والصُم أو الصُم المكفوفين، وخاصة           )ج( 
عنيين، وفي بيئات   الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص الم        

 .تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي

 لإعمـال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة          وضـماناً  -٤ 
أو طريقة برايل، /لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و

ويشمل هذا  . يع مستويات التعليم  ولتدريـب الأخصـائيين والموظفين العاملين في جم       
التدريـب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة       

 .المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة

تكفـل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على           -٥ 
التدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى والعام التعليم العالي   

 لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات        وتحقيقاً. قـدم المساواة مع آخرين    
 .التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة
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 ٢٥المادة 
 الصحة

لتمتع بأعلى تعـترف الدول الأطراف بـأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في ا      
وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير     . مسـتويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة       

المناسبة الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية تراعي الفروق بين 
وتعمل الدول الأطراف بوجه    . الجنسـين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي        

 :يلي ما خاص على

فـير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخاص ذوي           تو )أ( 
الإعاقـة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك              

 خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان؛

عاقتهم من   بسبب إ  توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديداً        )ب( 
خدمـات صحية، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى            
التقلـيل إلى أدنى حـد من الإعاقات ومنع حدوث المزيد منها، على أن يشمل ذلك                

 الأطفال وكبار السن؛

توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية،            )ج( 
 ناطق الريفية؛في ذلك في الم بما

الطلـب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة             )د( 
بـنفس جـودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس                 
الموافقـة الحـرة والمسـتنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان                

فولـة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير            المك
 التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص؛

حظـر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي،            )ه ( 
  بطريقة  اقانون الوطني بذلك، على أن يوفر     والـتأمين عـلى الحـياة حيثما يسمح ال        

 منصفة ومعقولة؛

مـنع الحـرمان عـلى أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات              )و( 
 .الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة
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 ٢٦المادة 
 التأهيل وإعادة التأهيل

عم تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق د         -١ 
الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة            
علـيها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل،           

 لتلك الغاية،   وتحقيقاً. وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة        
ف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها         تقوم الدول الأطرا  

وتوسـيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصحة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعية،           
 :على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج

تـبدأ في أقـرب مـرحلة قـدر الإمكـان، وتستند إلى تقييم متعدد         )أ( 
 ومَواطن قوته على حدة؛التخصصات لاحتياجات كل فرد 

تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي           )ب( 
جميع نواحي المجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أقرب             

 .مكان ممكن للمجتمعات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية

مج التدريب الأولي والمستمر    تشـجع الـدول الأطراف على وضع برا        -٢ 
 .للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل

تشـجع الـدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات      -٣ 
ينة، المصممة للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأهيل وإعادة التأهيل  .المُعِ

 ٢٧المادة 
 لعمالةالعمل وا

تعترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم            -١ 
المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه              
أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين              

وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العمل وتعززه، بما في          . مالهم ويسهل انخراطهم فيه   
ذلـك حـق أولئك الذين تصيبهم الإعاقة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات               

 :المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يلي
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لمتعلقة بكافة حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل ا )أ( 
أشـكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم           

 الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية؛

حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائمة،           )ب( 
و لقاء  عـلى قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متسا             

القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من     
 التحرش، والانتصاف من المظالم؛

كفالـة تمكـين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم العُمالية            )ج( 
 والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين؛

صول بصورة فعالة على البرامج     تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الح      )د( 
 العامة للتوجيه التقني والمهني، وخدمات التوظيف، والتدريب المهني والمستمر؛

تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق           )ه ( 
 عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه           العمـل، فضـلاً   

 إليه؛ والعودة

تعزيز فرص العمل الحرّ، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات،          )و( 
 والشروع في الأعمال التجارية الخاصة؛

 تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام؛ )ز( 

تشـجيع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال            )ح( 
ل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير     انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشم      

 ذلك من التدابير؛

 كفالـة توفـير ترتيـبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في             )ط( 
 أماكن العمل؛

تشـجيع اكتسـاب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق       )ي( 
 العمل المفتوحة؛
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الاحتفاظ بالوظائف،  تعزيـز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، و        )ك( 
 .والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة

تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو           -٢ 
 .العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري

 ٢٨المادة 
 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

عترف الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى          ت -١ 
معيشـي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي               
مواصـلة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز            

 . إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة

 الأطـراف بحـق الأشـخاص ذوي الإعاقة في الحماية          تقـر الـدول    -٢ 
الاجتماعـية، والتمـتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة             

 :لصون هذا الحق وتعزيز إعماله، بما في ذلك تدابير ترمي إلى

ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول           )أ( 
ة، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار         عـلى المـياه النقي    

 المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة؛

 النساء والفتيات   ضـمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصاً       )ب( 
 وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر؛

ضـمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر            )ج( 
وأسـرهم مـن المساعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلقة بالإعاقة، بما فيها              

 التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة المالية والرعاية المؤقتة؛

 سكان العام؛ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإ )د( 

ضـمان اسـتفادة الأشـخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع             )ه ( 
 .الآخرين، من استحقاقات وبرامج التقاعد
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 ٢٩المادة 
 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

تضـمن الـدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة            
 :، وتتعهد بما يلي المساواة مع الآخرينقدمالتمتع بها على 

أن تكفـل للأشـخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة            )أ( 
وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن              
طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة             

نتَ  :خبوا، وذلك بعدة سبل منهاكي يصوتوا ويُ

كفالـة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة           `١`
 وسهلة الفهم والاستعمال؛

حمايـة حـق الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت عن طريق الاقتراع     `٢`
السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح         

الفعـلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في   للانـتخابات والـتقلد     
ينة          الحكومـة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المُعِ

 والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك؛

كفالـة حـرية تعـبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين،             `٣`
ى طلبهم،  وبناء عل  لهذه الغاية،    والسـماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقاً     

 باختيار شخص يساعدهم على التصويت؛

أن تعمـل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي               )ب( 
الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم   

 :لك ما يليالمساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذ

المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومية المعنية بحياة البلد العامة     `١`
 والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها؛

إنشـاء مـنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى     `٢`
 .ي والمحليالوطني والإقليمالدولي وتمثيلهم على كل من الصعيد 
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 ٣٠المادة 
 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة

تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة            -١ 
الثقافـية عـلى قـدم المساواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل               

 : يلي ما للأشخاص ذوي الإعاقة

 التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسَّرة؛ )أ( 

التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والعروض المسرحية وسائر الأنشطة         )ب( 
 الثقافية بأشكال ميسَّرة؛

التمـتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من           )ج( 
 السياحة، والتمتع، قدر    قبـيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات       

 .الإمكان، بالوصول إلى النُُّصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية

تـتخـذ الـدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص      -٢ 
ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم          

 .ا لإثراء المجتمع أيضاًفحسب وإنم

 للقانون الدولي،   تـتخذ الدول الأطراف جميع الخطوات الملائمة، وفقاً        -٣ 
 أو   تعسفياً للـتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقاً            

 .  يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافيةتمييزياً

ي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا  يحق للأشخاص ذو   -٤ 
بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات 

 .الإشارات وثقافة الصُّم

 للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع آخرين، تمكيناً -٥ 
 :لرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجلفي أنشطة الترفيه والتسلية وا

تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن،   )أ( 
 في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات؛



 لأشخاص ذوي الإعاقةاتفاقية حقوق ا

 

27

ضـمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية           )ب( 
 لهذه الغاية على تشجيع ة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقاًوالترفيهية الخاصة بالإعاق 

 توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين؛

ضـمان دخـول الأشخاص ذوي الإعاقة إلـى الأماكن الرياضيـة           )ج( 
 والترفيهية والسياحية؛

 ذوي الإعاقة للمشاركة على قدم      ضـمان إتاحـة الفرصـة للأطفال       )د( 
المساواة مع الأطفال الآخرين في أنشطة اللعب والترفيه والتسلية والرياضة، بما في ذلك             

 الأنشطة التي تمارس في إطار النظام المدرسي؛

ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة          )ه ( 
 .سياحة والتسلية والرياضةمن المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه وال

 ٣١المادة 
 جمع الإحصاءات والبيانات

تقـوم الـدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات             -١ 
الإحصـائية والبـيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات            

 :علومات والاحتفاظ بها بما يليوينبغي أن تفي عملية جمع الم. الكفيلة بإنفاذ هذه الاتفاقية

، بما فيها التشريعات المتعلقة     الامتـثال للضـمانات المعمول بها قانوناً       )أ( 
 بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة؛

الامتـثال للقواعـد المقـبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات            )ب( 
 .خلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامهاالأساسية والمبادئ الأ

 لهذه المادة، حسب الاقتضاء،     تُصـنف المعلومات التي يتم جمعها وفقاً       -٢ 
وتُستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف بموجب 

ارستهم هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء مم
 .لحقوقهم والعمل على تذليلها

تضـطلع الـدول الأطراف بمسؤولية نشر هذه الإحصاءات وتضمن            -٣ 
 .إتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم
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 ٣٢المادة 
 التعاون الدولي

 للجهود  تسـلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعماً         -١ 
الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة      الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه       

بهـذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية            
ويجوز أن . ذات الصـلة والمجـتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة          

 :تشمل هذه التدابير ما يلي

شخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه،     ضمان شمول التعاون الدولي الأ     )أ( 
 بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية؛

تسـهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات             )ب( 
 والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها؛

 قنية؛تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والت )ج( 

توفـير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق             )د( 
 .تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا

لا تمس أحكام هذه المادة التزامات كل دولة طرف بتنفيذ ما عليها من              -٢ 
 . الاتفاقيةالتزامات بموجب هذه

 ٣٣المادة 
 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

 لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو       تعيِّن الدول الأطراف، وفقاً    -١ 
أكثر داخل الحكومة تُعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب 

تيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف      لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة ل        
 .القطاعات وعلى مختلف المستويات

 لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو      تقـوم الدول الأطراف، وفقاً     -٢ 
تعزيـز أو تعـيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة                 

.  وحمايتها ورصد تنفيذها   واحـدة أو أكـثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية         
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وتـأخذ الـدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ        
 .المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها

يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة          -٣ 
 .في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملةلهم، 

 ٣٤المادة 
 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

يشار إليها فيما يلي (تنشـأ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة        -١ 
 .، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه)"اللجنة"باسم 

.  الاتفاقية، من اثني عشر خبيراً     تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه       -٢ 
 أو  وتـزداد عضـوية اللجـنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقاً             

 . أعلى مقداره ثمانية عشر عضواً، لتصل عضويتها حداً إضافياًانضماماً

يعمـل أعضـاء اللجنة بصفتهم الشخصية ويكونون من المشهود لهم            -٣ 
. م بالكفاءة والخبرة في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية        بالأخلاق العالية والمعترف له   

والـدول الأطـراف مدعوة، عند تسمية مرشحيها، إلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى              
 . من هذه الاتفاقية٣-٤الحكم الوارد في المادة 

ينتخـب أعضـاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزيع            -٤ 
ثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمثيل        الجغرافي العادل، وتم  

 .المتوازن للجنسين، ومشاركة الخبراء ذوي الإعاقة

يُنتخـب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم           -٥ 
وفي هذه  . الـدول الأطـراف مـن بين رعاياها في اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف            

 يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة          الاجـتماعات، التي  
الأشـخاص الذيـن يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من              

 .أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين

تجرى أول انتخابات في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ      -٦ 
ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول الأطراف، قبل أربعة أشهر           . هذه الاتفاقية 

 فيها إلى تقديم أسماء المرشحين اعلى الأقل من موعد إجراء أي انتخابات، رسالة يدعوه



 المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان

 

30

ويعد الأمين العام عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص         . خـلال فـترة شـهرين     
بجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي        للترتيب الأ  المرشحين بهذه الطريقة، وفقاً   

 . ترشحهم، ويقدم القائمة المذكورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية

ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة     . ينتخـب أعضـاء اللجنة لفترة أربع سنوات        -٧ 
 غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في الانتخابات الأولى تنتهي            . واحـدة 

عند انقضاء فترة عامين؛ وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار 
 . من هذه المادة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة٥إليه في الفقرة 

ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية،          -٨ 
 .ذه المادة للأحكام ذات الصلة من هوفقاً

في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي  -٩ 
سـبب آخـر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعين الدولة الطرف التي رشحت ذلك               

 آخر يملك المؤهلات ويستوفي الشروط الواردة في الأحكام ذات الصلة من العضو خبيراً
 .جنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضوهذه المادة، ليعمل كعضو في الل

 .تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها -١٠ 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي  -١١ 
 .تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب هذه الاتفاقية، ويدعو إلى انعقاد أول اجتماع لها

نة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد        يتلقى أعضاء اللج   -١٢ 
 للمعايير والشروط التي    ، وفقاً  للأمم المتحدة  الأمـم المـتحدة، بموافقة الجمعية العامة      

 .تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار

يحصـل أعضـاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي           -١٣ 
ليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات            يحصل ع 

 .الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها

 ٣٥المادة 
 تقارير الدول الأطراف

تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة،  -١ 
تخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم         عن التدابير الم    شاملاً تقريـراً 
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المحـرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة               
 .للدولة الطرف المعنية

 سنوات على   ٤تقـدم الدول الأطراف تقاريرها عقب ذلك مرة كل           -٢ 
 .الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك

 .تحدد اللجنة أية مبادئ توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير -٣ 

لا يـتعين عـلى الدولة الطرف، التي تقدم تقريرها الأول الشامل إلى              -٤ 
والدول الأطراف . اللجنة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحقة

التي تقدم إلى اللجنة، في مسألة إعداد هذه        مدعـوة إلى أن تنظر، عند إعداد التقارير         
التقارير من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى             

 . هذه الاتفاقية من٤ من المادة ٣الفقرة الحكم الوارد في 

يجـوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة             -٥ 
 .زامات بموجب هذه الاتفاقيةالوفاء بالالت

 ٣٦المادة 
 النظر في التقارير

 من اقتراحات   تـنظر اللجـنة في كـل تقريـر وتقدم ما تراه ملائماً             -١ 
ويجوز للدولة الطرف أن ترد     . وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية       

ل الأطراف  ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدو     . عـلى اللجـنة بـأي معلومات تختارها       
 .معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية

 في تقديم تقرير، جاز للجنة أن        كبيراً إذا تأخـرت دولة طرف تأخراً      -٢ 
تُشعر الدولة الطرف المعنية بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، 

لتقرير ذو الصلة في غضون  إلى معلومات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدم ا     اسـتناداً 
وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى المشاركة في        . ثلاثـة أشهر من توجيه الإشعار     

وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام          . هـذا الفحص  
 . من هذه المادة١الفقرة 

 .  الأطرافيتيح الأمين العام للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول -٣ 
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تتـيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها      -٤ 
 .وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير

، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق     تحـيل اللجنة، حسبما تراه ملائماً      -٥ 
الهيئات المختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن        الأمـم المتحدة وبرامجها وسائر      

 للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة،              طلباً
 . وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت

 ٣٧المادة 
 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة

 .تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم -١ 

تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل      -٢ 
 .تعزيز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي

 ٣٨المادة 
 لأخرىعلاقة اللجنة مع الهيئات ا

لدعـم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان              
 :الذي تغطيه هذه الاتفاقية

يكـون من حق الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة       )أ( 
أن تكـون ممـثلة لـدى النظر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه                  

أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما        وللجنة  . الاتفاقـية 
، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في            تـراه ملائماً  

وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة وغيرها من أجهزة الأمم         . نطاق ولاية كل منها   
  المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها؛ المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في

تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع      )ب( 
الهيـئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك            
بغـرض ضـمان اتسـاق ما يضعه كل منها من مبادئ توجيهية للإبلاغ واقتراحات               

 . مة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفهاوتوصيات عا
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 ٣٩المادة 
 تقرير اللجنة

تقـدم اللجـنة كـل سـنتين تقارير عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس       
 على فحص الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بناءً

وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات    . رافالتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأط     
 .العامة في تقرير اللجنة إلى جانب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت

 ٤٠المادة 
 مؤتمر الدول الأطراف

تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في            -١ 
 .أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية

م للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في         يدعـو الأمين العا    -٢ 
ويدعو الأمين العام إلى عقد    . موعـد أقصـاه سـتة أشهر من بدء نفاذ هذه الاتفاقية           

 . الاجتماعات اللاحقة مرة كل سنتين أو بناء على قرار لمؤتمر الدول الأطراف

 ٤١المادة 
 الوديع

 .تفاقيةيكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه الا 

 ٤٢المادة 
 التوقيع

يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقليمي            
 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ من في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتباراً

 ٤٣المادة 
 الرضا بالالتزام

ظمات لتصديق الدول الموقعة وللإقرار الرسمي من جانب منالاتفاقية تخضع هذه  
وتكون مفتوحة لانضمام أي دولة أو منظمة للتكامل        . الـتكامل الإقلـيمي الموقعـة     

 . الإقليمي لم توقع الاتفاقية
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 ٤٤المادة 
 منظمات التكامل الإقليمي

 منظمة تشكلها الدول ذات     "منظمة التكامل الإقليمي  "يقصد بـتعبير    -١ 
 الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأطراف فيها

وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها الرسمي أو        . الـتي تحكمهـا هـذه الاتفاقية      
وتبلغ . انضـمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية          

 .الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها

 على تلك   "الدول الأطراف "الاتفاقية إلى   تنطـبق الإشـارات في هذه        -٢ 
 . المنظمات في حدود اختصاصها

 من  ٤٧ من المادة    ٣ و ٢ والفقرتين   ٤٥ من المادة    ١ولأغـراض الفقرة     -٣ 
 . ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليميهذه الاتفاقية

 تمـارس مـنظمات الـتكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق             -٤ 
اختصاصـها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد              

ولا تمارس تلك المنظمات حقها في التصويت       . دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذه الاتفاقية       
 .إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح

 ٤٥المادة 
 بدء النفاذ

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع الصك             -١ 
 . العشرين للتصديق أو الانضمام

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي            -٢ 
 أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تصدّق على هذه الاتفاقية أو تقرها رسمياً   

 . لصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكهاتلك ا

 ٤٦المادة 
 التحفظات

 .  لموضوع هذه الاتفاقية وغرضهالا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً -١ 

 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت -٢ 
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 ٤٧المادة 
 التعديلات

 لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى      يجـوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً        -١ 
ويقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات      . الأمـين العام للأمم المتحدة    

 إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في             مقـترحة، طالباً  
فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل، في      . تلك المقترحات والبت فيها   

 ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم           غضـون أربعة أشهر من    
ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة           . المتحدة

ة عليه ثم إلى كافة الدول      ـللموافقللأمم المتحـدة   في المؤتمـر إلى الجمعـية العامـة         
 .الأطراف لقبوله

قَرّ وفقاً   يـبدأ نفاذ التعديل      -٢   من هذه المادة في     ١ للفقرة   الذي يُعتمد ويُ
اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ 

ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع             . اعـتماد التعديل  
 .  الأطراف التي قبلته إلا للدولولا يكون التعديل ملزماً. صك قبولها

قَرّ وفقاً        -٣   من هذه المادة    ١ للفقرة   ويـبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُ
 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين        ٤٠ و ٣٩ و ٣٨ و ٣٤ بالمواد   ويتعلق حصراً 

مـن بلـوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد               
 . قرر مؤتمر الدول الأطراف ذلك بتوافق الآراءالتعديل، إذا 

 ٤٨المادة 
 نقض الاتفاقية

يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين              
 بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الأمين        ويصبح هذا النقض نافذاً   . العام للأمم المتحدة  
 .العام ذلك الإشعار
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 ٤٩المادة 
 سِّر للاطلاعالشكل المي

 .ايسهل الاطلاع عليهأشكال يتاح نص هذه الاتفاقية في  

 ٥٠المادة 
 حجية النصوص

تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية          
 .والفرنسية لهذه الاتفاقية

م على   وقّع هذه الاتفاقية الموقعون أدناه المفوضون، المأذون له        وإثـباتاً لذلك،   
 .النحو الواجب من حكومة كل منهم

 



 

 

 البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٣ المؤرخ ٦١/١٠٦اعتُمد بقرار الجمعية العامة 

 :إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول قد اتفقت على ما يلي
 ١المادة 

باختصاص ) "الدولة الطرف "(ذا البروتوكول   تعـترف الدولة الطرف في ه      -١ 
بتلقي البلاغات من الأفراد أو مجموعات      ) "اللجنة"(لجـنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة       

الأفـراد أو باسـم الأفراد أو مجموعات الأفراد المشمولين باختصاصها والذين يدعون أنهم              
 .غات والنظر في تلك البلاضحايا انتهاك دولة طرف لأحكام الاتفاقية

لا يجـوز للجنة تسلم أي بلاغ يتعلق بأي دولة طرف في الاتفاقية لا               -٢ 
 . في هذا البروتوكولتكون طرفاً

 ٢المادة 
 :تعتبر اللجنة البلاغ غير مقبول 

 ؛متى كان البلاغ مجهولاً )أ( 

أو شكل البلاغ إساءة استعمال للحق في تقديم تلك البلاغات أو كان             )ب( 
 فاقية؛منافيا لأحكام الات

 أو  أو كانـت المسـألة نفسها قد سبق أن نظرت فيها اللجنة أو كانت،              )ج( 
 ما زالت، محل دراسة بمقتضى إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛

ولا تسري هذه القاعدة . أو لم تُستنفد كافة وسائل الانتصاف الداخلية )د( 
د طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من غير          إذا كـان إعمال وسائل الانتصاف ق      
 المرجح أن يفضي إلى انتصاف فعال؛

 أو كان بلا أساس واضح أو كان غير مدعم ببراهين كافية؛  )ه ( 

 أو مـتى كانـت الوقـائع موضـوع البلاغ قد حدثت قبل بدء نفاذ          )و( 
  الوقائع بعد   هـذا الـبروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية، إلا إذا استمرت تلك           

 .تاريخ النفاذ
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 ٣المادة 
 من هذا البروتوكول، تتوخى اللجنة السرية في عرض أي  ٢ بأحكام المادة    رهناً 

وتقدم الدولة الطرف المتلقية إلى اللجنة، في       . بـلاغ يقـدم إليها على الدولة الطرف       
غضـون سـتة أشـهر، تفسيرات أو بيانات مكتوبة توضح فيها المسألة وتوضح أي               

 .اءات انتصاف تكون تلك الدولة قد اتخذتهاإجر

 ٤المادة 
يجـوز للجنة، في أي وقت بعد تسلم بلاغ ما وقبل التوصل إلى قرار               -١ 

 بشأن موضوعه، أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية للنظر، على سبيل الاستعجال، طلباً            
 يمكن رفعه   بـأن تتخذ الدولة الطرف ما يلزم من تدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا             

 . بضحية الانتهاك المزعوم أو ضحاياه

 من هذه المادة،    ١ للفقرة   عـندما تمارس اللجنة سلطتها التقديرية وفقاً       -٢ 
 .  اتخاذ قرار بشأن مقبولية البلاغ أو موضوعهيعني ضمناً فإن ذلك لا

 ٥المادة 
. لتعقـد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحثها البلاغات في إطار هذا البروتوكو            

وتقوم اللجنة، بعد دراسة البلاغ، بإحالة اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة            
 .الطرف المعنية وإلى الملتمِس

 ٦المادة 
 بها تدل على وقوع انتهاكات    إذا تلقـت اللجـنة معلومـات موثوقاً        -١ 

 جسيمة أو منتظمة من جانب دولة طرف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، تدعو            
اللجـنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات بشأن             

 .المعلومات المعنية لهذا الغرض

 أو أكثر من أعضائها لإجراء تحر وتقديم        يجـوز للجنة أن تعين عضواً      -٢ 
تقرير على وجه الاستعجال إلى اللجنة، آخذة في اعتبارها أي ملاحظات تقدمها إليها             

ويجوز أن يتضمن   . طرف المعنية وأي معلومات أخرى موثوق بها متاحة لها        الدولـة ال  
 .التحري القيام بزيارة لإقليم الدولة الطرف، متى استلزم الأمر ذلك وبموافقتها
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تقـوم اللجنة، بعد دراسة نتائج ذلك التحري، بإحالة تلك النتائج إلى        -٣ 
 .الدولة الطرف المعنية مشفوعة بأي تعليقات وتوصيات

تقـوم الدولـة الطرف المعنية، في غضون ستة أشهر من تلقي النتائج              -٤ 
 .والتعليقات والتوصيات التي أحالتها اللجنة، بتقديم ملاحظاتها إلى اللجنة

يجـري ذلك التحري بصفة سرية، ويُلتمس تعاون تلك الدولة الطرف            -٥ 
 .في جميع مراحل الإجراءات

 ٧المادة 
لدولة الطرف المعنية إلى أن تدرج في تقريرها        يجـوز للجنة أن تدعو ا      -١ 

 من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة لتحر أجري ٣٥المقـدم بموجب المادة     
 . من هذا البروتوكول٦بموجب المادة 

يجـوز للجنة، عند الاقتضاء، بعد انتهاء فترة الستة أشهر المشار إليها في              -٢ 
 الدولة الطرف المعنية إلى إبلاغها بالتدابير المتخذة        ن تدعو ، أ ٦ مـن المـادة      ٤الفقـرة   

 .استجابة لذلك التحري

 ٨المادة 
يجوز للدولة الطرف، وقت توقيع هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام             

 .٧ و٦إليه، أن تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 

 ٩المادة 
 . للأمم المتحدة وديع هذا البروتوكوليكون الأمين العام 

 ١٠المادة 
 البروتوكول للدول ومنظمات التكامل الإقليمي الموقعة       ايفتح باب التوقيع على هذ     

 .٢٠٠٧مارس / آذار٣٠ من على الاتفاقية وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتباراً

 ١١المادة 
على هذا البروتوكول التي    يخضـع هـذا الـبروتوكول لتصديق الدول الموقعة           

ويخضع للإقرار الرسمي من جانب منظمات      . صـدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها      
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 أو انضمت   التكامل الإقليمي الموقعة على هذا البروتوكول والتي أقرت الاتفاقية رسمياً         
 لأي دولة أو منظمة للتكامل      ويكـون الانضمام إلى هذا البروتوكول مفتوحاً      . إلـيها 
 .  أو انضمت إليها ولم توقع البروتوكوليمي صدقت على الاتفاقية أو أقرتها رسمياًالإقل

 ١٢المادة 
 منظمة تشكلها الدول ذات     "منظمة التكامل الإقليمي  "يقصد بـتعبير    -١ 

السيادة في منطقة ما وتنقل إليها الدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل             
وتعلن تلك المنظمات، في صكوك إقرارها . ة وهذا البروتوكولالتي تحكمها هذه الاتفاقي

الرسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية            
 .وتبلغ الوديع فيما بعد بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها. وهذا البروتوكول

 على تلك   "الأطرافالدول  " البروتوكول إلى    اتنطبق الإشارات في هذ    -٢ 
 . المنظمات في حدود اختصاصها

 من هذا   ١٥ من المادة    ٢ والفقرة   ١٣ من المادة    ١لأغـراض الفقـرة      -٣ 
 . ، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليميالبروتوكول

تمارس منظمات التكامل الإقليمي، في الأمور التي تندرج ضمن نطاق           -٤ 
 في اجتماع الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو         اختصاصها، حقها في التصويت   

ولا تمارس تلك المنظمات    . لعـدد دولها الأعضاء التي هي أطراف في هذا البروتوكول         
حقها في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت،              

 .والعكس صحيح

 ١٣المادة 
اذ هذا البروتوكول في اليوم الثلاثين من  ببدء نفاذ الاتفاقية، يبدأ نفرهناً -١ 

 . إيداع الصك العاشر للتصديق أو الانضمام

يـبدأ نفـاذ هذا البروتوكول، بالنسبة لكل دولة أو منظمة للتكامل             -٢ 
 أو تنضم إليه بعد إيداع الصك       الإقلـيمي تصدّق على هذا البروتوكول أو تقره رسمياً        

 . ثين من تاريخ إيداع صكهاالعاشر من تلك الصكوك، في اليوم الثلا
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 ١٤المادة 
 . لموضوع هذا البروتوكول وغرضهلا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافياً -١ 
 .يجوز سحب التحفظات في أي وقت -٢ 

 ١٥المادة 
 لهذا البروتوكول وأن تقدمه إلى      يجـوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً        -١ 

 العام بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات       ويقوم الأمين . الأمـين العـام للأمـم المتحدة      
 إليها إشعاره بما إذا كانت تحبذ عقد اجتماع للدول الأطراف للنظر في تلك              مقترحة، طالباً 

فإذا حبذ عقد الاجتماع ثلث الدول الأطراف على الأقل، في          . المقـترحات والبـت فيها    
لاجتماع تحت رعاية الأمم    غضـون أربعة أشهر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين العام يعقد ا           

ويقدم الأمين العام أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في            . المـتحدة 
 .لإقراره ثم إلى كافة الدول الأطراف لقبولهللأمم المتحدة الاجتماع إلى الجمعية العامة 

قَرّ وفقاً        -٢  في لمادة  ا من هذه    ١ للفقرة   يـبدأ نفاذ التعديل الذي يُعتمد ويُ
اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ 

ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع             . اعـتماد التعديل  
 .  إلا للدول الأطراف التي قبلتهولا يكون التعديل ملزماً. صك قبولها

 ١٦المادة 
ولـة طرف أن تنقض هذا البروتوكول بإشعار خطي توجهه إلى           يجـوز لأي د    

 بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم       ويصبح هذا النقض نافذاً   . الأمين العام للأمم المتحدة   
 . الأمين العام ذلك الإشعار

 ١٧المادة 
 .ايسهل الاطلاع عليهأشكال يتاح نص هذا البروتوكول في  

 ١٨المادة 
نكليزية والروسية والصينية والعربية    الإالإسبانية و تتساوى في الحجية النصوص      

 .والفرنسية لهذا البروتوكول

وإثـباتاً لذلـك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من             
 .جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوكول



 

 



 

 

 دولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسريال تفاقيةلاا
 ٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول٢٠ المؤرخ ٦١/١٧٧رار الجمعية العامة اعتُمد بق

 ديباجة
  الأطراف في هذه الاتفاقية،الدول إن

 على الدول الالتزام بتعزيز احترام حقوق يفرض ميثاق الأمم المتحدة أن تعتبر إذ 
 ،وفعلياً  عالمياًاحتراماً الأساسية رياتالحالإنسان و

  الإنسان،لحقوقالمي  الإعلان العإلى  تستندوإذ 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،    بالحقوق العهد الدولي الخاص     إلى تشير   وإذ 
 وإلى الصكوك الدولية الأخرى     ، والسياسية المدنيةوإلى العهـد الدولي الخاص بالحقوق       

  والقانون الإنساني والقانون الجنائي الدولي،الإنسان حقوق بمجالات ذات الصلة

 بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء      المتعلق الإعـلان    إلى  أيضـاً   تشـير  وإذ 
 ١٨ المؤرخ   ٤٧/١٣٣ المتحدة في قرارها     للأممالقسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة      

 ،١٩٩٢ديسمبر /كانون الأول

 الذي يشكل جريمة ويشكل، في      القسري خطورة الاختفاء    شـدة  تـدرك    وإذ 
 الإنسانية، جريمة ضد ظروف معينة يحددها القانون الدولي،

مرتكبي  القسري ومكافحة إفلات     الاختفاء منع حالات    علىالعزم   عقدت   وقد 
 جريمة الاختفاء القسري من العقاب،

 عدم التعرض لاختفاء قسري،     في كل شخص    حق وضـعت في الاعتبار      وقـد  
 وحق الضحايا في العدالة والتعويض،

 ظروف الاختفاء القسري     بشأن الحقيقة كل ضحية في معرفة      حق  تؤكـد  وإذ 
 جمع واستلام ونشر معلومات     حرية عن حقه في     ومعرفة مصير الشخص المختفي، فضلاً    

 لتحقيق هذه الغاية،

 : المواد التاليةعلى اتفقت قد 
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 الأول الجزء
 ١المادة 

 . تعريض أي شخص للاختفاء القسرييجوز لا -١ 

لق الأمر بحالة حرب  التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعيجوز لا -٢ 
بأية حالة   بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو      أو حرب،الـتهديد بـاندلاع      أو

 . القسريالاختفاءاستثناء أخرى، لتبرير 

 ٢ لمادةا
 الاحتجاز أو   الاعتقال أو  " القسري الاختفاء"ب     يقصد  هذه الاتفاقية،  لأغراض 

 يتم على أيدي موظفي الدولة،      ريةالحأي شكل من أشكال الحرمان من        الاختطاف أو 
بموافقتها،  دعم من الدولة أو    مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو      أشـخاص أو   أو
  مصير الشخص المختفي أوإخفاء يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أوو

 .مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون

 ٣ المادة
 ٢ في التصرفات المحددة في المادة للتحقيقلملائمة  كل دولة طرف التدابير ا    تتخذ 
موافقة  دعم أو  يتصرفون دون إذن أوالأفرادمجموعات من     أشخاص أو  يقوم بها الـتي   

 .المحاكمةمن الدولة، ولتقديم المسؤولين إلى 

 ٤ المادة
 الاختفاء القسري جريمة في     يشكل كل دولة طرف التدابير اللازمة لكي        تتخذ 

 .ائيقانونها الجن

 ٥ المادة
 جريمة ضد الإنسانية كما تم      المنهجية  ممارسة الاختفاء القسري العامة أو     تشكل 

 .القانونذلك  المنصوص عليها في العواقبتعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع 
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 ٦ المادة
 دولة طرف التدابير اللازمة لتحميل المسؤولية الجنائية على         كل تـتخذ  -١ 

 :أقل تقدير

بارتكابها يوصي   يأمر أو   يرتكب جريمة الاختفاء القسري، أو     من لكل )أ( 
 يشترك في ارتكابها؛  أومتواطئاًيكون  يحاول ارتكابها، أوأو 

 :الذي الرئيس )ب( 

تحت إمرته ورقابته   ممن يعملون    علم بأن أحد مرؤوسيه      عـلى  كـان  `١`
فاء  ارتكاب جريمة الاخت   وشككان على    الفعليـتين قـد ارتكب أو     

 بوضوح؛تعمد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك   أو،القسري

 مسؤوليته ورقابته الفعليتين على الأنشطة التي ترتبط بها         يمارس كـان  `٢`
 القسري؛جريمة الاختفاء 

 الـتدابير اللازمة والمعقولة التي كان بوسعه اتخاذها         افـة  ك يـتخذ  لم `٣`
 قمع ارتكابها أو   ي أو  الاختفاء القسر  جريمةللحـيلولة دون ارتكاب     

  والملاحقة؛التحقيقعرض الأمر على السلطات المختصة لأغراض 

أعلاه إخلال بالقواعد ذات الصلة التي      ) ب( الفقرة الفرعية    في لـيس  )ج( 
 المسؤولية والواجبة التطبيق بموجب القانون الدولي على        منتـنطوي على درجة أعلى      

 . العسكريالقائدقام  م فعلاًيقومعلى أي شخص  قائد عسكري أو

مدنية   من سلطة عامة أو    ة صادر اتتعليم  التذرع بأي أمر أو    يجوز لا -٢ 
 . جريمة الاختفاء القسريلتبريرغيرها  عسكرية أو أو

 ٧ المادة
على جريمة الاختفاء القسري    عقوبات ملائمة    دولة طرف    كل تفرض -١ 

 . الجريمةهذهتأخذ في الاعتبار شدة جسامة 

 :يلي  دولة طرف أن تحدد ماللك يجوز -٢ 

 لكل من يساهم بفعالية، رغم تورطه      وخاصـة    المخففـة،  الظـروف  )أ( 
  الشخص المختفي وهو على قيد الحياة، أو       إعادةفي ارتكاب جريمة اختفاء قسري، في       
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 في تحديد هوية المسؤولين عن       أو ،في إيضـاح ملابسـات حـالات اخـتفاء قسري         
 اختفاء قسري؛

خلال بإجراءات جنائية أخرى، الظروف المشددة، وخاصة في         الإ عدم مـع  )ب( 
من تثبت إدانتهم بارتكاب جريمة الاختفاء القسري في        إزاء    أو المختفيحالـة وفاة الشخص     

 . بشكل خاصحق نساء حوامل، أو قصر، أو معوقين، أو أشخاص آخرين قابلين للتأثر

 ٨ المادة
 ،٥ عدم الإخلال بالمادة مع 

ولة طرف تطبق نظام تقادم بصدد الاختفاء القسري التدابير  دكل تتخذ -١ 
 : الدعاوى الجنائيةتقادمفترة اللازمة بحيث تكون 

  ومتناسبة مع جسامة هذه الجريمة؛الأمد طويلة )أ( 

  إلى طابعها المستمر؛ نهاية جريمة الاختفاء القسري، نظراًعند تبدأ )ب( 

 القسري في سبيل انتصاف      دولة طرف حق ضحايا الاختفاء     كل تكفل -٢ 
 . التقادمفترةفعلي خلال 

 ٩ المادة
 دولة طرف التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في         كـل  تـتخذ  -١ 

 :جريمة اختفاء قسري

 الجـريمة قد ارتكبت داخل أي إقليم يخضع لولايتها          تكـون  عـندما  )أ( 
 سفن مسجلة في هذه الدولة؛ على متن طائرات أو القضائية أو

  مرتكب الجريمة المفترض من رعاياها؛يكون عندما )ب( 

 الشخص المختفي من رعاياها وترى الدولة الطرف هذه         يكون عندما )ج( 
 .ملاءمة إقرار اختصاصها

 التدابير اللازمة لإقرار اختصاصها بالبت في  دولة طرف أيضاً كل تتخذ -٢ 
 في أي إقليم يخضع     تواجداً يكون مرتكب الجريمة المفترض م     عندماجريمة اختفاء قسري    
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 لالتزاماتها تحله إلى دولة أخرى وفقاًهذه الدولة أو  لم تسلمه    لولايـتها القضـائية، ما    
 . جنائية دولية تعترف باختصاصهامحكمةإلى  الدولية أو

  هذه الاتفاقية أي اختصاص جنائي آخر تجري ممارسته وفقاً         تستبعد لا -٣ 
 . للقوانين الوطنية

 ١٠ المادة
 دولة طرف يوجد في إقليمها شخص يشتبه في أنه ارتكب           كل عـلى  -١ 

تتخذ جميع التدابير القانونية      هذا الشخص أو   احتجازجـريمة اختفاء قسري أن تكفل       
 متى رأت، بعد فحص المعلومات المتاحة لها، أن إقليمهاالأخرى اللازمة لكفالة بقائه في 

 لتشريع الدولة    هذه التدابير وفقاً    وتتخذ الاحتجازويتم هذا   . الظـروف تستلزم ذلك   
أثناء الملاحقات  حضوره   إلا للمدة اللازمة لكفالة      تستمريجوز أن    الطرف المعنية، ولا  

 .التسليم  أوالتقديمإجراءات  الجنائية أو

 من هذه   ١ الطرف التي تتخذ التدابير المشار إليها في الفقرة          الدولة عـلى  -٢ 
وعليها أن تعلم الدول . تحقيقات عادية لإثبات الوقائع    أو ولياً أ  تحقيقاً فوراًالمـادة أن تجري     

 أحكام  بموجب بالتدابير التي اتخذتها     ٩ من المادة    ١ الأخرى المشار إليها في الفقرة       الأطراف
 تحقيقها الأولي   وبنتائجسيما الاحتجاز والظروف التي تبرره،       المادة، ولا هذه   من   ١الفقرة  

 .اختصاصهاإذا كانت تنوي ممارسة  ينة لها ماالتحقيقات العادية، مب أو

 من هذه المادة ١ شـخص يحتجز بموجب أحكام الفقرة    لكـل  يجـوز  -٣ 
بممثل الدولة التي يقيم      التي يحمل جنسيتها أو    للدولة بأقرب ممثل مؤهل     الاتصال فوراً 

 . يتعلق بشخص عديم الجنسيةالأمرفيها إقامة اعتيادية، إذا كان 

 ١١ المادة
 ـ -١   الطرف التي يعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على          الدولة لىع

 اختفاء قسري أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة          لجريمةالمرتكـب المفترض    
 لالتزاماتها  لم تحله إلى دولة أخرى وفقاً       لم تسلم الشخص المعني أو     إنالدعوى الجنائية،   

 .ائية دولية تعترف باختصاصها تحله إلى محكمة جنلم الدولية، أو

 السلطات قرارها في نفس الظروف التي تتخذ فيها قراراتها في هذه تتخذ -٢ 
.  لقانون هذه الدولة الطرف     القانون العام، وذلك وفقاً    جرائمأي جـريمة جسيمة من      
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تكون قواعد الإثبات الواجبة     ، لا ٩ من المادة    ٢ في الفقرة    إليهاوفي الحـالات المشار     
 والإدانة أقل شدة بحال من الأحوال من تلك التي تطبق في            الملاحقاتبـيق عـلى     التط

 .٩ من المادة ١ في الفقرة إليهاالحالات المشار 

جريمة اختفاء قسري يتمتع بضمان معاملته      لارتكابه   ملاحق   شخص كـل  -٣ 
 جريمة اختفاء قسري  لارتكابه  وكل شخص يحاكم    .  الدعوى مراحلمعاملة عادلة في جميع     

 . للقانونوفقاًومستقلة ونزيهة تنشأ  محكمة مختصة أماملـه محاكمة عادلة تجرى 

 ١٢ المادة
وقع ضحية اختفاء     ما  دولة طرف لمن يدعي أن شخصاً      كـل  تكفـل  -١ 

  وتقوم هذه السلطات ببحث الادعاء بحثاً    بالوقائعقسري حق إبلاغ السلطات المختصة      
وتتخذ تدابير .  ونزيهاً متعمقاًتأخير تحقيقاً ودون وتجري عند اللزوم   ونـزيهاً  سـريعاً 

 الشاكي والشهود وأقارب الشخص المختفي      حمايةملائمـة عـند الاقتضـاء لضمان        
ترهيب   من أي سوء معاملة أو     ،التحقيق عن المشتركين في      فضلاً ،والمدافعـين عـنهم   

 .بهايدلى أية شهادة  بسبب الشكوى المقدمة أو

وقع   ماولة تحمل على الاعتقاد بأن شخصاً هناك أسباب معقكانت متى -٢ 
  من هذه المادة تحقيقا١ً السلطات المشار إليها في الفقرة      تجريضـحية اختفاء قسري،     

 . رسميةشكوىلم تقدم أية  حتى لو

 دولة طرف على أن تكون لدى السلطات المشار إليها في           كل تحـرص  -٣ 
 :يلي  من هذه المادة ما١ الفقرة

، بما في ذلك إمكانية  بفعالية اللازمة لإنجاز التحقيقالمواردو الصلاحيات )أ( 
  المعلومات ذات الصلة بالتحقيق الذي تجريه؛منالاطلاع على الوثائق وغيرها 

 وعند الضرورة بإذن مسبق من محكمة تبت في الأمر في           الوصول، سبل )ب( 
لة على  وأي مكان آخر تحمل أسباب معقو الاحتجازأسـرع وقـت ممكن، إلى مكان        

 .فيهالاعتقاد بأن الشخص المختفي موجود 

 دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الأفعال التي تعوق سير          كـل  تـتخذ  -٤ 
وتتأكد بوجه خاص من أنه ليس بوسع المتهمين بارتكاب . عليهاالتحقـيق والمعاقـبة    

 يب أو بتنفيذ أعمال تره  بضغوط أو    على مجرى التحقيق     التأثيرجريمة الاختفاء القسري    
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 ،أقارب الشخص المختفي والمدافعين عنهم     الشهود أو   أو الشاكيعلى  تمارس  انـتقام   
 .التحقيق عن المشتركين في فضلاً

 ١٣ المادة
تعتبر جريمة الاختفاء     فيما بين الدول الأطراف، لا     التسليم لأغـراض  -١ 

ءها دوافع  جريمة تكمن ورا    متصلة بجريمة سياسية، أو    جريمة القسري جريمة سياسية، أو   
 يستند إلى مثل   تسليم   السبب وحده رفض طلب      لهذايجـوز    وبالـتالي، لا  . سياسـية 
 .هذه الجريمة

 الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة         جريمة تعتبر -٢ 
 .بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقيةمبرمة  تسليم معاهدةللتسليم في كل 

لأطراف بإدراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم        ا الدول تـتعهد  -٣ 
 . فيما بينها تسليم تبرمها لاحقاًمعاهدةالمسوغة للتسليم في كل 

 بوجود معاهدة أن     دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً      لكل يجـوز  -٤ 
تربطها بها   من دولة طرف أخرى لا    طلب تسليم    تلقيهاتعتـبر هـذه الاتفاقية، عند       

 . للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسريالقانونيثابة الأساس معاهدة، بم

 بوجود يكون التسليم فيما بينها مرهوناً  الأطراف التي لاالدول تعترف -٥ 
 . القسري تستوجب تسليم مرتكبيهاالاختفاءمعاهدة بأن جريمة 

 في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة         التسـليم،  يخضـع  -٦ 
في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص،          أو التسليمالطرف المطلوب منها    
 للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف الأدنىالشروط المتعلقة بالحد 

 .إخضاعه لبعض الشروط  رفض هذا التسليم، أوالتسليمالمطلوب منها 

 على  تفسيره على أنه يشكل التزاماً    يمكن    هـذه الاتفاقية ما    في لـيس  -٧ 
يجعلها   منها التسليم، إذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما     يطلبالدولة الطرف التي    

عرقه  معاقبته بسبب نوع جنسه أو  قدم بغرض ملاحقة الشخص أوقدتعتقد أن الطلب 
عة اجتماعية  انتمائه إلى جما   آرائه السياسية، أو   أصله الإثني أو   جنسيته أو  ديـنه أو   أو

 . هذا الطلب ستتسبب في الإضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسبابتلبيةمعينة، وأن 
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 ١٤ المادة
 الأطراف بأن تقدم كل منها للأخرى أكبر قدر ممكن من    الـدول  تـتعهد  ١ 

 إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما           أو تحقيقالمساعدة القضائية في كل     
 . الإثبات المتاحة لديها والتي تكون لازمة لأغراض الإجراءعناصرديم جميع يتعلق بتق

 المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي        هـذه  تخضـع  -٢ 
في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة      التسليم أو  منهاللدولـة الطـرف التي يطلب       

تي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها        خاص، الأسباب ال   بوجهالقضائية، بما في ذلك،     
 .إخضاعه لشروط  القضائية أوالمساعدةالتسليم رفض تقديم 

 ١٥ المادة
يمكن من   أقصى ما ويقدم بعضها لبعض     الـدول الأطراف فيما بينها       تـتعاون  

عن الأشخاص المختفين وتحديد    وللبحث  ضحايا الاختفاء القسري    لمساعدة  المسـاعدة   
 المختفين، إخراج جثثهم    الأشخاصرهم وكذلك، في حالة وفاة      أماكن وجودهم وتحري  

 .وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم

 ١٦ المادة
تسلم أي شخص    أوقسراً  د  يتع  لأي دولة طرف أن تطرد أو      يجـوز  لا -١ 

 أسباب وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص هناكإلى أي دولة أخرى إذا كانت 
 .سيقع ضحية للاختفاء القسري

 وجود مثل هذه الأسباب، تراعي السلطات المختصة جميع         من للتحقق -٢ 
 ذلك، عند الاقتضاء، وجود حالات ثابتة من الانتهاك     فيالاعتـبارات ذات الصلة، بما      

القانون الإنساني الدولي في      الإنسان أو  لحقوقالجماعي   الصارخ أو  المنهجي الجسيم أو  
 .الدولة المعنية

 ١٧ المادة
 . في مكان مجهول حبس أحد وزيج لا -١ 

 بالالـتزامات الدولية الأخرى للدولة الطرف في مجال         الإخـلال  دون -٢ 
 : على كل دولة طرف، في إطار تشريعاتها، القيام بما يلييتعينالحرمان من الحرية، 
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  التي تجيز إصدار أوامر الحرمان من الحرية؛الشروط تحديد )أ( 

 صدار أوامر الحرمان من الحرية؛ المؤهلة لإالسلطات تعيين )ب( 

 إيداع الشخص الذي يحرم من حريته إلا في مكان معترف           عدم ضمان )ج( 
  وخاضع للمراقبة؛ به رسمياً

 كل شخص يحرم من حريته على إذن للاتصال بأسرته          حصول ضمان )د( 
 فقط بمراعاة الشروط     وتلقي زيارتهم، رهناً   يختاره،أي شـخص آخـر       محامـيه أو   أو

 ـ  الأجنبي على إذن للاتصال بالسلطات حصولوص علـيها في القانون، وضمان    المنص
  التطبيق؛الواجب للقانون الدولي القنصلية لدى بلده وفقاً

 وصول كل سلطة ومؤسسة مختصة ومؤهلة بموجب القانون سبل ضمان )ه ( 
  الضرورة، بإذن مسبق من سلطة قضائية؛عندإلى أماكن الاحتجاز، وذلك، 

 كل شخص يحرم من حريته، وفي حالة الاشتباه في وقوع اختفاء            حق ضمان )و( 
 من حريته غير قادر على ممارسة هذا الحق بنفسه، حق           المحرومقسري، حيث يصبح الشخص     

 ممثليهم أو   كأقارب الشخص المحروم من حريته أو      مشروعة،كـل شـخص لــه مصلحة        
 في أقرب وقت في مشروعية      أمام محكمة تبت  الانتصاف  محامـيهم، في جمـيع الظروف، في        

 . تبين أن حرمانه من حريته غير مشروعإذاحرمانه من حريته وتأمر بإطلاق سراحه 

أو الملفات  /أكثر من السجلات و     أو  دولة طرف واحداً   كـل  تضـع  -٣ 
 من حريتهم وتستوفيها بأحدث المعلومات، وتضعها       المحرومينالرسمية بأسماء الأشخاص    

مؤسسة  أية سلطة أخرى أو     تصرف أية سلطة قضائية أو     تحت،   على الطلب  ، بناءً فوراً
بموجب أي صك قانوني دولي   الطرف المعنية أوالدولةمختصة ومؤهلة بموجب تشريعات 

 :يلي وتتضمن هذه المعلومات على الأقل ما.  فيهطرفاًذي صلة تكون الدولة المعنية 

  المحروم من حريته؛الشخص هوية )أ( 

ومكان حرمان الشخص من حريته والسلطة التي قامت         وساعة تاريخ )ب( 
 بحرمانه من حريته؛

  قررت حرمانه من الحرية وأسباب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )ج( 

  تراقب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )د( 
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 من الحرية، وتاريخ وساعة الدخول في مكان الحرمان من الحرمان مكان  )ه( 
  عن الحرمان من الحرية؛لمسؤولةا والسلطة ،الحرية

  الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من الحرية؛ذات العناصر )و( 

 الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة          حالة في )ز( 
  المتوفى؛رفاتالتي نقلت إليها 

كان نقله إلى مكان احتجاز آخر، والم       إخلاء سبيله أو   وساعة تـاريخ  )ح( 
 . عن نقلهالمسؤولةالذي نقل إليه والسلطة 

 ١٨ المادة
، تضمن كل دولة طرف لأي شخص يثبت ٢٠ و١٩ المادتين مراعاة مع -١ 

الشخص المحروم من   كأقارب   على هذه المعلومة،     الحصوللـه مصلحة مشروعة في      أن
 :ى الأقل إمكانية الاطلاع على المعلومات التالية عل، ممثليهم أو محاميهمحريته أو

  قررت حرمانه من الحرية؛التي السلطة )أ( 

  ومكـان الحرمان من الحرية ودخول مكان الحرمان         وسـاعة  تـاريخ  )ب( 
 من الحرية؛

  تراقب الحرمان من الحرية؛التي السلطة )ج( 

 الشخص المحروم من حريته، بما في ذلك في حالة نقله إلى            وجود مكان )د( 
 ذي نقل إليه والسلطة المسؤولة عن نقله؛ الالمكانومكان احتجاز آخر 

  ومكان إخلاء سبيله؛وساعة تاريخ )ه ( 

  الصلة بالحالة الصحية للشخص المحروم من حريته؛ذات العناصر )و( 

 الوفاة أثناء الحرمان من الحرية، ظروف وأسباب الوفاة والجهة          حالة في )ز( 
 . المتوفىرفاتالتي نقلت إليها 

حماية الأشخاص المشار إليهم    لضمان  ئمة عند الاقتضاء     ملا تدابير تتخذ -٢ 
 من كل سوء    ، عن الأشخاص المشتركين في التحقيق      فضلاً ،المادة من هذه    ١في الفقرة   
 . البحث عن معلومات عن شخص محروم من حريتهبسببعقاب  تخويف أو معاملة أو
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 ١٩ المادة
 بيانات الطبية أو   اسـتخدام المعلومات الشخصية، بما فيها ال       يجـوز  لا -١ 

إتاحتها لأغراض شخص مختف، أو   أو تنقل في إطار البحث عن       /والوراثـية التي تجمع     
يخل ذلك باستخدام تلك المعلومات في   ولا. المختفيأخـرى غير البحث عن الشخص       

 .بممارسة الحق في الحصول على تعويض  قسري ولااختفاءإجراءات جنائية تتعلق بجريمة 

 المعلومات الشخصية، بما فيها البيانات الطبية       جمعكون في    يجوز أن ي   لا -٢ 
يؤدي إلى انتهاك    ما ينتهك أو   والاحتفاظ بها ما   واستخدامهاالوراثـية، ومعالجتها     أو

 . الإنسانوكرامةحقوق الإنسان والحريات الأساسية 

 ٢٠ المادة
لمادة  المنصوص عليه في ا، تقييد الحق في الحصول على المعلومات  يجوز لا -١ 

تحت حماية القانون،  إذا كان شخص ما  وذلك فقط في حالة مااستثنائية، إلا بصفة ١٨
دامت الحالة تستدعي ذلك   للمراقبة القضائية، ما  الحرية خاضعاً  منوكـان الحـرمان     
 بالحياة الخاصة    ذلك، وإذا كان نقل المعلومات يشكل مساساً       علىوكان القانون ينص    

لأي سبب آخر مماثل ينص       حسن سير التحقيق الجنائي، أو     يعرقل بأمن الشخص أو   أو
 ولا.  القانون الدولي الواجب التطبيق وأهداف هذه الاتفاقيةمععليه القانون، وبما يتفق 

 للحق في الحصول على المعلومات      التقييداتقبول هذه   بأي حال من الأحوال     يجـوز   
 انتهاكاً  أو ٢ في المادة    عرفاً م  سلوكاً تشكل، إذا كانت    ١٨المنصـوص عليها في المادة      

 .١٧ من المادة ١للفقرة 

من حريته،    الإخلال ببحث مدى شرعية حرمان شخص ما       عدم مـع  -٢ 
الانتصاف  حق ١٨ من المادة ١ إليهم في الفقرة المشارتضمن الدولة الطرف للأشخاص 

 هذه   وقت على المعلومات المشار إليها في      أقربالقضائي السريع والفعلي للحصول في      
 .الحد منه في أي ظرف من الظروف أوالانتصاف يجوز تعليق هذا الحق في  ولا. الفقرة

 ٢١ المادة
 عن الشخص المحتجز بطريقة للإفراج كـل دولة طرف التدابير اللازمة    تـتخذ  

 كل دولة طرف كذلك التدابير وتتخذ. تسـمح بالتأكد من أنه تم الإفراج عنه بالفعل      
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 وقدرته الكاملة على    البدنيةشخص عند الإفراج عنه سلامته      اللازمة لكي تكفل لكل     
 . القانون الوطنيبموجببالالتزامات التي قد يخضع لها الإخلال ممارسة حقوقه، دون 

 ٢٢ المادة
 التدابير اللازمة لمنع طرف، تتخذ كل دولة   ٦ عـدم الإخـلال بالمـادة        مـع  

 :التصرفات التالية والمعاقبة عليها

 ٢من الفقرة ) و(عتراض الطعن المشار إليه في الفقرة الفرعية ا  أوعرقلة )أ( 
 ؛٢٠ من المادة ٢ والفقرة ١٧من المادة 

 بتسجيل كل حالة من حالات الحرمان من الحرية         بالالتزام الإخـلال  )ب( 
 المسؤول عن التسجيل الرسمي على علم       الموظفوكذلـك تسجيل أية معلومات كان       

 كون على علم بعدم صحتها؛  أن يعليهكان  بعدم صحتها أو

تقديم معلومات    معلومات عن حالة حرمان من الحرية، أو       تقديم رفض )ج( 
 . تتوفر فيه الشروط القانونية لتقديم هذه المعلوماتالذيغير صحيحة، في الوقت 

 ٢٣ المادة
 دولـة طرف على أن يشتمل التدريب المقدم للموظفين          كـل  تعمـل  -١ 

 القوانين، والموظفين الطبيين، وموظفي الخدمة      بإنفاذكلفين  المدنيين الم  العسـكريين أو  
شخص أي معاملة   يمكن أن يتدخلوا في حراسة أوالذينالمدنية وسواهم من الأشخاص    

 اللازمة بشأن الأحكام ذات الصلة      والمعلوماتمحـروم مـن حريـته، على التثقيف         
 :يلي  أجل مامنالمنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وذلك 

  هؤلاء الموظفين في حالات الاختفاء القسري؛تورط منع )أ( 

  أهمية منع الاختفاء القسري وإجراء التحقيقات في هذا المجال؛على التشديد )ب( 

 بضـرورة تسوية حالات الاختفاء القسري على وجه         الاعـتراف  ضـمان  )ج( 
 .السرعة

 تعليمات تفرض  أوامر أو أي   دولة طرف على حظر إصدار       كل تعمل -٢ 
وتضمن كل دولة طرف عدم معاقبة     .  تشجع عليه   به أو  تأذن الاخـتفاء القسـري أو    

 .شخص يرفض الانصياع لهذا الأمر
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 دولة طرف التدابير اللازمة لكي يقوم الأشخاص المشار إليهم كل تتخذ -٣ 
 والذين لديهم أسباب تحمل على الاعتقاد بحدوث حالة      المادة مـن هذه     ١في الفقـرة    

 بإبلاغ رؤسائهم عن هذه الحالة، وعند الاقتضاء        لارتكابهابالتدبير   واخـتفاء قسري أ   
 .المختصة الانتصاف  أوالرقابةهيئات  إبلاغ سلطات أو

 ٢٤ المادة
 الشخص المختفي وكل    "الضحية"ب     الاتفاقية، يقصد    هـذه  لأغـراض  -١ 

 .  هذا الاختفاء القسريجراءشخص طبيعي لحق به ضرر مباشر من 

الحق في معرفة الحقيقة عن ظروف الاختفاء القسري، وسير  ضحية لكل -٢ 
وتتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة في       .  المختفي الشخصالتحقيق ونتائجه ومصير    

 .هذا الصدد

 دولة طرف التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين         كل تتخذ -٣ 
تحديد أماكن وجود رفاتهم ل سبيلهم، وفي حالة وفاتهم وإخلاءوتحديد أماكن وجودهم 

 .واحترامها وإعادتها

 الاختفاء القسري   ايا دولة طرف، في نظامها القانوني، لضح      كل تضمن -٤ 
 . على تعويض بشكل سريع ومنصف وملائموالحصولالحق في جبر الضرر 

 من هذه المادة الأضرار     ٤ في الجبر المشار إليه في الفقرة        الحق يشـمل  -٥ 
 : الاقتضاء، طرائق أخرى للجبر من قبيلوعند المادية والمعنوية،

 ؛رد الحقوق )أ( 

 التأهيل؛ إعادة )ب( 

  في ذلك رد الاعتبار لكرامة الشخص وسمعته؛بما الترضية، )ج( 

 . التكراربعدم ضمانات )د( 

 الإخـلال بالالتزام بمواصلة التحقيق إلى أن يتضح مصير          عـدم  مـع  -٦ 
الملائمة بشأن الوضع القانوني    التدابير   طرف   دولةالشـخص المخـتفي، تـتخذ كل        

سيما في مجالات   للأشـخاص المختفين الذين لم يتضح مصيرهم وكذلك لأقاربهم، ولا           
 .الملكيةمثل الضمان الاجتماعي والمسائل المالية وقانون الأسرة وحقوق 



 المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان

 

56

 دولة طرف الحق في تشكيل منظمات ورابطات يكون         كـل  تضـمن  -٧ 
 القسري، ومصير الأشخاص    الاختفاءظروف حالات   تحديـد   هدفهـا الإسـهام في      

  في هذه المنظمات    الاشتراكمساعدة ضحايا الاختفاء القسري وحرية      في   و ،المخـتفين 
 .الرابطات أو

 ٢٥ المادة
 والمعاقبة  دولة طرف التدابير اللازمة لمنع الجرائم التالية         كـل  تـتخذ  -١ 
 :جنائياًعليها 

الذين يخضع أحد أبويهم     ختفاء قسري أو   الخاضعين لا  الأطفال انتزاع )أ( 
الأطفال الذين يولدون أثناء وجود أمهاتهم في         قسري، أو  لاختفاءممثـلهم القانوني     أو

 قسري؛الأسر نتيجة لاختفاء 

إتلاف المستندات التي تثبت الهوية الحقيقية للأطفال        إخفاء أو   أو تزوير )ب( 
 . أدناه)أ( الفرعية الفقرةالمشار إليهم في 

 دولة طرف التدابير اللازمة للبحث عن الأطفال المشار إليهم          كل تتخذ -٢ 
 من هذه المادة وتحديد هويتهم وتسليمهم إلى أسرهم ١من الفقرة ) أ(في الفقرة الفرعية 

 . القانونية والاتفاقات الدولية الواجبة التطبيقللإجراءات الأصلية وفقاً

 البحث عن الأطفال المشار إليهم في        في  الأطراف بعضها بعضاً   الدول تساعد -٣ 
 . من هذه المادة وتحديد هويتهم وتحديد مكان وجودهم١من الفقرة ) أ(الفقرة الفرعية 

 المصلحة الفضلى للأطفال المشار إليهم في       الحفاظ على  ضرورة   مراعاة مـع  -٤ 
تهم  من هذه المادة وعلى حقهم في الحفاظ على هوي         ١مـن الفقـرة     ) أ(الفقـرة الفرعـية     
 جنسيتهم وروابطهم الأسرية المعترف بها في القانون، يجب أن تتاح في            ذلكواستعادتها، بما في    

الأطفال القوامة على   بشكل آخر من أشكال       التي تعترف بنظام التبني أو     الأطـراف الـدول   
ة الأطفال، وعند الاقتضاء، إلغاء أي     القوامة على     لمراجعة إجراءات التبني أو    قانونيةإجـراءات   

 .حالة اختفاء قسريقد نشأت عن تكون  القوامة عليهم  حالات تبني الأطفال أومنحالة 

  الطفل الفضلى ولا   مصلحةهو  في جميع الظروف،    يكون الاعتبار الأساسي،     -٥ 
سيما فيما يتعلق بهذه المادة، وللطفل القادر على التمييز الحق في إبداء رأيه بكل حرية ويؤخذ                

 .بار على النحو الواجب مع مراعاة عمره ودرجة نضجه الاعتفيهذا الرأي 
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  الثانيالجزء
 ٢٦ المادة

 أحكام هذه الاتفاقية، تنشأ لجنة معنية بحالات الاختفاء         تنفيذ لأغراض -١ 
، مؤلفة من عشرة خبراء مشهود لهم )"اللجنة"يشـار إليها فيما يلي باسم  (القسـري   

وق الإنسان، يكونون مستقلين ويعملون     في مجال حق   بهازاهة والكفاءة المعترف    ـبالـن 
  الدول الأطراف أعضاء اللجنة وفقاً     وتنتخب. بصـفتهم الشخصـية وبحيادية كاملة     

 الأهمية التي يشكلها اشتراك ذوي الخبرة       الاعتباروتوضع في   . للـتوزيع الجغرافي العادل   
 . داخل اللجنة والتوزيع المتوازن للرجال والنساءاللجنة،القانونية ذات الصلة في أعمال 

 بالاقتراع السري على قائمة أشخاص ترشحهم       الانـتخابات  تجـرى  -٢ 
يدعو كل سنتين    اجتماعات للدول الأطراف     أثناءالـدول الأطراف من بين مواطنيها       

وخلال هذه الاجتماعات التي يتألف .  الغرضلهذاالأمين العام للأمم المتحدة إلى عقدها 
 ينتخب كأعضاء في المكتب المرشحون الأطراف،الدول  النصاب القانوني فيها من ثلثي      

 المطلقة من أصوات ممثلي الدول      والأغلبية عـلى أكبر عدد من الأصوات        اصـلون الح
 .الأطراف الحاضرين والمصوتين

يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء        الأولى في أجل لا    الانتخابات تعقـد  -٣ 
تاريخ كل  من  أربعة أشهر   قبل  م المتحدة،    العام للأم  الأمينويقوم  . نفاذ هذه الاتفاقية  

 رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في  بتوجيهعملية انتخابية،   
 بجميع  أبجدياًويضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة مرتبة ترتيباً . أشهرغضـون ثلاثة    

ويرسل هذه  . لها كل مرشح   على هذا النحو مع بيان الدول الأطراف التي يمث         المرشحين
 . إلى جميع الدول الأطرافالقائمة

ويمكن إعادة انتخابهم مرة    .  اللجنة لفترة أربع سنوات    أعضاء ينتخـب  -٤ 
 خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى تنتهي         ولايةغير أن فترة    . واحـدة 

لاجتماع المشار إليه في     الأولى مباشرة، يقوم رئيس ا     الانتخاباتبانقضاء سنتين؛ وبعد    
 . بسحب أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعةالمادة من هذه ٢الفقرة 

إذا تعذر عليه لأي سبب آخر  استقال أو  أحد أعضاء اللجنة أوتوفي إذا -٥ 
 تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من          اللجـنة، الـنهوض بمهامـه في      

في اللجنة   من هذه المادة، للعمل      ١ المشار إليها في الفقرة      ييربالمعارعاياها، مع الالتزام    



 المعاهدات الدولية الأساسية الجديدة لحقوق الإنسان

 

58

وتعتبر هذه  .  بموافقة أغلبية الدول الأطراف     وذلك رهناً  المتبقية،خـلال فـترة الولاية      
 لذلك في غضون     مخالفاً أكثر رأياً   يبد نصف الدول الأطراف أو     لممتحققة ما   الموافقة  

 .المقترحبالتعيين م للأمم المتحدة لها  الأمين العاإبلاغستة أسابيع من تاريخ 

 . وضع نظامها الداخلياللجنة تتولى -٦ 

يلزم من موظفين وإمكانات مادية       العام للأمم المتحدة ما    الأمين يوفـر  -٧ 
ويدعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد أول    . بفعاليةمهامها  من أداء   اللجنة  لتمكين  

 .اجتماع للجنة

 اللجنة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المعترف بها       أعضاء يتمتع -٨ 
هو منصوص عليه في   لحساب الأمم المتحدة على نحو ما      بعثاتللخـبراء الموفديـن في      
 . امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتهااتفاقيةالفصول ذات الصلة من 

 دولة طرف بالتعاون مع اللجنة وبمساعدة أعضائها أثناء  كـل  تـتعهد  -٩ 
 . مهام اللجنة التي قبلتها كل دولة طرفحدودلاعهم بولايتهم، في اضط

 ٢٧ المادة
يتجاوز ست   عن أربع سنوات ولايقل  مؤتمر للدول الأطراف في أجل لا  ينعقد 

  سير عمل اللجنة والبت، وفقاًلتقييمسنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ 
، فيما إذا كان يتعين تكليف هيئة ٤٤ المادةمن  ٢للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 

للمهام المحددة في المواد وفقاً  الاتفاقية هذه بمتابعة - دون استبعاد أي احتمال     -أخرى  
 .٣٦ إلى ٢٨من 

 ٢٨ المادة
 الاختصاصات التي تمنحها هذه الاتفاقية للجنة، تتعاون اللجنة         إطار في -١ 

ت المتخصصة، والصناديق المناسبة التابعة للأمم       والوكالا والمكاتب،مع جميع الأجهزة،    
 بموجب صكوك دولية، والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة،        المنشأةالمـتحدة، واللجان    

 الإقليمية الحكومية الدولية المعنية، ومع جميع المؤسسات        المؤسسـات  والمـنظمات أو  
يع الأشخاص من    الوطنية ذات الصلة التي تعمل على حماية جم        والمكاتبوالوكـالات   

 .الاختفاء القسري
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 في إطار مهامها، بالتشاور مع غيرها من اللجان المنشأة          اللجنة، تقـوم  -٢ 
اللجنة المعنية بحقوق   وخاصة  ذات الصلة،   الدولية   الإنسانبموجـب صـكوك حقوق      

 الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بغية ضمان       الدوليالإنسـان المنشأة بموجب العهد      
 .وتوصياتهالاحظات كل منها اتساق م

 ٢٩ المادة
 دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، كل تقدم -١ 
 اتخذتها لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في غضون سنتين التي عن التدابير    تقريـراً 

 . بالنسبة للدولة الطرف المعنيةالاتفاقيةمن بدء نفاذ هذه 

 . العام للأمم المتحدة هذا التقرير لجميع الدول الأطرافلأمينا يتيح -٢ 

 من  تراه مناسباً   في كـل تقرير، ويجوز لها أن تقدم ما         اللجـنة  تـنظر  -٣ 
التوصيات   تلك التعليقات والملاحظات أوغوتبل. توصيات ملاحظات أو تعلـيقات أو  

 . على طلب اللجنةبناءً تها أو لها أن ترد عليها من تلقاء ذاالتيإلى الدولة الطرف المعنية 

 إلى الدول الأطراف معلومات تكميلية عن        أن تطلب أيضاً   للجنةيجوز   -٤ 
 .تطبيق هذه الاتفاقية

 ٣٠ المادة
أي  محاميهم أو  ممثليهم القانونيين، أو    الشخص المختفي، أو   لأقارب يجوز -١ 

دموا،  لأي شخص آخر لـه مصلحة مشروعة، أن يق        وكذلكشخص مفوض من قبلهم     
 . البحث عن شخص مختف والعثور عليهأجل إلى اللجنة من بصفة عاجلة، طلباً

 من  ١ اللجـنة أن الطلب المقدم بصفة عاجلة بموجب الفقرة           رأت إذا -٢ 
 :لمادة اهذه

 ؛إلى أساسبشكل واضح لا يفتقر  )أ( 

 ؛ إساءة لاستعمال الحق في تقديم طلبات كهذهيشكل لاو )ب( 

على النحو الواجب إلى الهيئات المختصة في الدولة         قـدم    أن سـبق و )ج( 
  لإجـراء التحقيقات، في حالة وجود       المؤهلـة المعنـية، مـثل السـلطات        الطـرف 

 ؛هذه الإمكانية
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 ؛ مع أحكام هذه الاتفاقيةيتنافى لاو )د( 

  بالفعل أمام هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو         بحـثه  يـبدأ ولم   )ه( 
  ؛بعالتسوية لها نفس الطا

 بمعلومات إلى الدولة الطرف المعنية أن تزودها، في غضون المهلة التي تحددها لها،          تطلب
 .عن حالة الشخص الذي يجري البحث عنه

 من ٢ للفقرة  المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف المعنية وفقاً    ضوء في -٣ 
 باتخاذ كافة   لباً أن تقدم توصيات إلى الدولة الطرف تتضمن ط        للجنةالمادة، يجوز    هذه

 في ذلك إجراءات تحفظية، وتحديد مكان الشخص الذي يجري          بماالإجراءات اللازمة،   
بما تتخذه من     هذه الاتفاقية، وإحاطة اللجنة علماً     لأحكام البحـث عنه وحمايته وفقاً    

وتقوم اللجنة  .  الاعتبار الطابع العاجل للحالة    في، واضعة   تدابـير خـلال مهلة محددة     
بتوصياتها وبالمعلومات الواردة   علماً   العاجل   الإجراءشخص الذي قدم طلب     بإحاطة ال 

 .لديهاإليها من الدولة الطرف عندما تتوفر 

مصير  دام    جهودها للعمل مع الدولة الطرف المعنية ما       اللجنة تواصـل  -٤ 
 . بذلكوتحيط مقدم الطلب علماً.  لم يتضح عنهالبحثالشخص الذي يجري 

 ٣١ المادة
بعده، أن   دولة طرف، عند التصديق على هذه الاتفاقية أو     لكل زيجـو  -١ 

 بتلقي وبحث البلاغات المقدمة من الأفراد الذين       اللجنةتعلـن اعـترافها باختصـاص       
 أفراد يخضعون لولايتها ويشتكون من وقوعهم       عنالمقدمة بالنيابة    يخضعون لولايتها أو  

تقبل اللجنة أي بلاغ  ولا. تفاقية الاهذهضـحايا لانتهاك هذه الدولة الطرف لأحكام     
 .الاعترافيهم دولة من الدول الأطراف لم تعلن هذا 

 : عدم مقبولية كل بلاغاللجنة تعلن -٢ 

  شخص مجهول الهوية؛عن يصدر )أ( 

يتنافى مع   إساءة استعمال للحق في تقديم بلاغات كهذه أو     يشـكل  أو )ب( 
 أحكام هذه الاتفاقية؛
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التسوية لها   م هيئة دولية أخرى من هيئات التحقيق أو        بحثه أما  يجري أو )ج( 
 نفس الطابع؛

 لم تكـن قـد استنفدت بشأنه جميع سبل الانتصاف المحلية الفعلية             أو )د( 
 . معقولةإجراءات الطعن مهلاًتجاوزت  هذه القاعدة إذا تنطبق ولا. المتاحة

 من  ٢قرة   اللجـنة أن البلاغ يستوفي الشروط المطلوبة في الف         رأت إذا -٣ 
 المعنية طالبة إليها تقديم ملاحظاتها أو     الطرف   إلى الدولة    بإرسالههـذه المـادة، تقوم      

 . تحدده لهاالذيتعليقاتها في الأجل 

 البلاغ، وقبل اتخاذ قرار بشأن الجوهر، يجوز للجنة في أي وقت          استلام بعـد  -٤ 
تخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة  با إلى عناية الدولة الطرف المعنية طلباً   عاجلةأن تحـيل بصفة     

 اللجنةيكون في ممارسة  ولا. يمكن إصلاحه على ضحايا الانتهاك المزعوم     وقوع ضرر لا   لمـنع 
 .الجوهربحثه من حيث   بشأن مقبولية البلاغ أو مسبقاًيشكل حكماً لهذا الحق ما

  عند دراسة البلاغات المشار إليها في هذه       اً جلساتها سر  اللجنة تعقـد  -٥ 
وعندما تقرر .  بالردود المقدمة من الدولة الطرف المعنية علماًالبلاغوتحيط مقدم . المادة

 . ترسل استنتاجاتها إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغالإجراء،اللجنة إتمام 

 ٣٢ المادة
 أي وقت، اعترافها    في لأي دولـة طـرف في هذه الاتفاقية أن تعلن،            يجـوز  

 طرفا أخرى دولةوبحث بلاغات تزعم دولة طرف بموجبها أن   باختصاص اللجنة بتلقي    
طرف  بدولة   يتعلقتقبل اللجنة أي بلاغ      ولا. تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية     لا

 .الإعلانأي بلاغ تقدمه دولة طرف لم تصدر هذا  لم تصدر هذا الإعلان، ولا

 ٣٣ المادة
 ، أن دولة طرفاً   التصديقجديرة ب  على معلومات     اللجنة، بناءً  بلـغ  إذا -١ 

 للجنة، بعد التشاور مع الدولة      يجوز الاتفاقية،   هذه لأحكام    جسيماً ترتكـب انتهاكاً  
أكثر من أعضائها القيام بزيارة وإفادة اللجنة        تطلب من واحد أو    الطـرف المعنية، أن   

 .عن الزيارة دون تأخير

زيارة، مشيرة  رتيب  بعزمها على ت    الدولة الطرف المعنية خطياً    اللجنة تخطر -٢ 
 .وتقدم الدولة الطرف ردها خلال مهلة معقولة.  الزيارةوموضوعإلى تشكيل الوفد 
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 على طلب مسبب تقدمه الدولة الطرف، أن تقرر          بناءً للجنة، يجـوز  -٣ 
 .إلغاءها إرجاء زيارتها أو

اللجنة والدولة تتعاون  الدولة الطرف موافقتها على الزيارة،   منحت إذا -٤ 
 تحديد إجراءات الزيارة، وتمد الدولة الطرف اللجنة بكل التسهيلات على المعنية الطرف

 . الزيارةهذهاللازمة لإنجاز 

 بعـد انـتهاء الزيارة، بإخطار الدولة الطرف المعنية     اللجـنة،  تقـوم  -٥ 
 .بملاحظاتها وتوصياتها

 ٣٤ المادة
على أسس سليمة    دلائل تقوم    تتضمن تلقت اللجنة معلومات يبدو لها أنها        إذا 

 الأراضي الخاضعة لولاية علىمنهجي  وتفيد بأن الاختفاء القسري يطبق بشكل عام أو       
 المعنية كل   الطرفلها، بعد أن تلتمس من الدولة       يجوز  إحـدى الـدول الأطـراف،       

 العامة  الجمعيةالمعلومـات المتعلقة بهذه الحالة، أن تعرض المسألة، بصفة عاجلة، على            
 . طريق الأمين العام للأمم المتحدةللأمم المتحدة عن

 ٣٥ المادة
 اللجنة على حالات الاختفاء القسري التي تبدأ بعد         اختصاص يقتصـر  -١ 

 .النفاذدخول هذه الاتفاقية حيز 

 في هذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها، تكون        طرفاً  دولة ما  أصـبحت  إذا -٢ 
 التي بدأت بعد دخول هذه      سريالاختفاء الق  قاصرة على حالات     اللجنةالتزاماتها إزاء   
 . بالنسبة لهاالنفاذالاتفاقية حيز 

 ٣٦ المادة
 إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة         اللجـنة  تقـدم  -١ 
 . لهذه الاتفاقية قد قامت به من أنشطة تطبيقاًتكون عما  سنوياًتقريراً

بشأنها في التقرير    بصدور ملاحظة     الدولة الطرف مسبقاً   إعلام ينـبغي  -٢ 
  للرد، ويجوز لها طلب نشر تعليقاتها أومعقولة، وتتاح لها مهلة  قبل نشر التقريرالسنوي

 .ملاحظاتها الخاصة في التقرير
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 الثالث الجزء
 ٣٧ المادة

 التي توفر حماية أفضل لجميع   بالأحكام يخـل أي مـن أحكام هذه الاتفاقية          لا 
 :موجودةبما تكون الأشخاص من الاختفاء القسري التي ر

  دولة طرف ما؛تشريعات في )أ( 

 .انين الدولية السارية في هذه الدولةو القفي أو )ب( 

 ٣٨ المادة
 .الأمم المتحدة أي دولة عضو فيأمام  مفتوح الاتفاقيةباب التوقيع على هذه  -١ 

وتودع .  الأمم المتحدة  خاضعة لتصديق أي دولة عضو في      الاتفاقية هذه -٢ 
 . العام للأمم المتحدةالأمينلتصديق لدى وثائق ا

 الأمم  أي دولة عضو في   مفتوح أمام    الاتفاقية هذهبـاب الانضمام إلى      -٣ 
 . صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدةبإيداعويكون الانضمام إليها . المتحدة

 ٣٩ المادة
ع الصك   هـذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيدا         نفـاذ  يـبدأ  -١ 

 .الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة  أوالتصديقالعشرين من صكوك 

تنضم إليها بعد     كـل دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو        إلى بالنسـبة  -٢ 
الانضمام، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم   أوالتصديقإيـداع الصك العشرين من صكوك     

 .الانضمام لصكها المتعلق بالتصديق أو الدولة المعنية إيداعالثلاثين من تاريخ 

 ٤٠ المادة
 الأعضاء في الأمم المتحدة وجميع      الدول الأمين العام للأمم المتحدة جميع       يخطر 

 : إليها بما يليالمنضمة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية أو

 ؛٣٨ للمادة  والانضمامات الواردة، تطبيقاًوالتصديقات التوقيعات )أ( 

 .٣٩ للمادة  نفاذ هذه الاتفاقية، تطبيقاًبدء تاريخ )ب( 
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 ٤١ المادة
 على كل الوحدات المكونة     استثناء،  أحكام هذه الاتفاقية، دون قيد أو      تنطبق 

 .للدول الاتحادية

 ٤٢ المادة
أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلق       ينشـأ بين اثنتين أو     خـلاف  أي -١ 

بواسطة  تسويته عن طريق التفاوض أو    تتحقق   تطبيقها لا  بتفسـير هـذه الاتفاقية أو     
 على طلب    في هذه الاتفاقية يخضع للتحكيم بناءً      صراحةالإجـراءات المنصوص عليها     

 تتمكن الأطراف، خلال الأشهر الستة التالية       لمفإذا  . إحـدى هـذه الدول الأطراف     
 اتفاق بشأن تنظيم التحكيم، جاز لأي       إلىلـتاريخ تقديم طلب التحكيم، من التوصل        

 بتقديم طلب بموجب النظام     الدولية،ها أن يعـرض الخـلاف على محكمة العدل          مـن 
 .الأساسي للمحكمة

 التصديق عليها أو  دولة طرف، عند توقيع هذه الاتفاقية أو     أي تستطيع -٢ 
 ولا.  من هذه المادة١بأحكام الفقرة نفسها ملزمة تعتبر   أنها لاتعلنالانضمام إليها، أن 

تجاه دولة طرف  من هذه المادة    ١الفقرة  أحكام  ملزمة ب  الأخرىتكون الدول الأطراف    
 .تكون قد أصدرت هذا الإعلان

 بموجب أحكام الفقرة  دولة طرف تكون قد أصدرت إعلاناًأي تستطيع -٣ 
 وقت بتوجيه إخطار إلى الأمين العام       أي من هذه المادة أن تسحب هذا الإعلان في          ٢

 .للأمم المتحدة

 ٤٣ المادة
 الإنساني الدولي، بما في ذلك التزامات       القانون هذه الاتفاقية بأحكام      تخـل  لا 

أغسطس / آب ١٢ جنيف الأربع المؤرخة     اتفاقياتالدول الأطراف السامية المتعاقدة في      
، ولا  ١٩٧٧ يونيه/ حزيران ٨المؤرخين   والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها      ١٩٤٩

 بزيارة  الدوليةأذن للجنة الصليب الأحمر     بأن ت طرف  بالإمكانـية المـتاحة لكل دولة       
 .الدوليينص عليها القانون الإنساني  أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا
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 ٤٤ المادة
 وتقدم اقتراحها إلى     طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح تعديلاً       دولة لأي -١ 

لدول الأطراف في ويحيل الأمين العام اقتراح التعديل إلى ا   .  المتحدة للأممالأمـين العام    
 منها أن تبلغه بما إذا كانت تؤيد فكرة عقد مؤتمر للدول الأطراف              طالباً الاتفاقيةهذه  

 الدول الأطراف   ثوفي حالة إعراب ثل   .  النظر في الاقتراح وطرحه للتصويت     بغـرض 
 في غضون أربعة أشهر من تاريخ الإحالة، عن تأييدها لفكرة عقد المؤتمر             الأقل،عـلى   
 .قوم الأمين العام بتنظيم المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة يالمذكور،

 العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل          الأمين يعرض -٢ 
 . ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، لكي توافق عليهبأغلبيةيعتمده المؤتمر 

هذه المادة بعد  من ١ لأحكام الفقرة تعديل يعتمد وفقاً  كلسريان يبدأ -٣ 
 للإجراء المنصوص عليه  الدول الأطراف في هذه الاتفاقية وفقاًثلثيحصوله على موافقة 
 .طرففي دستور كل دولة 

نفاذها ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها،      بدء   عند   التعديلات تكـون  -٤ 
  الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديلات سبق         الأطرافوتظـل الـدول     

 .ا قبولهاله

 ٤٥ المادة
 الاتفاقـية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالإسبانية   هـذه  تـودع  -١ 

 . والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدةوالصينيةنكليزية والروسية الإو

 العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة طبق الأصل من الاتفاقية الأمين يقوم -٢ 
 .٣٨ إليها في المادة شارالمإلى جميع الدول 

- - - - - 






